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 تثبت حتى بريء المتهم مبدأئي لأیة دولة القضاالأساسیة التي تحدد نجاعة النظام  المبادئ من

ــي محاكمــق فــمبدأ الح وحیاده، القضـاءة استقلالیـ مبدأ ،)البراءة بقرینة یسمى ما(أو إدانته ة ـــــة علنیـ

والإكراه  التعذیب حظر ومبدأ القانون، أمام المساواة مبدأقانوني، ال والتمثیلمبدأ الحق في الدفاع  ،ةـــعادل

ومبدأ التقاضي على درجتین أو حق الاستئناف، والذي یعتبر أحد أهم المبادئ الأساسیة للقضاء، فلا 

یة الأمر یسمح الابتدائ الأحكام فيوهي الاستئناف  واحدة بوسیلة إلایمكن تحقیق محاكمة عادلة 

 لحقوق حمایة القضائي المجلسضائیة أعلى درجة والمتمثلة في ق جهةنزاعاتهم لللمتقاضین أن تنظر 

  . المتقاضین وتحقیقا للعدالة

، 19631قلال في دستور الاست مند العاديوقد تم تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في القضاء 

 أین 19962 دستور بصدور إلا یكرس لم المبدأ اهذ أن إذ الإداري،للقضاء  بالنسبةمر یختلف الأإلا أن 

   :هیئتین من یتكون الجزائر في الإداري القضائي النظام وأصبح المزدوج القضاء اعتماد تم

  ةالإداریباعتبارها صاحبة الولایة العامـة فـي المنازعات محاكم إداریة.  

  باعتباره جهة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریةمجلس الدولة. 

أین كانت المحاكم الإداریة تفصل في بعض القضایا بشكل ابتدائي نهائي دون حق الطعن فیها 

بأي شكل من الأشكال، بل وأكثر من ذلك فإن بعض القضایا كان ینظر فیها مجلس الدولة باعتباره درجة 

لتي طرحت آنذاك هي مدى صلاحیة الطعن بالنقض في الأحكام القضائیة ولعل الإشكالیة ا ،أولى وأخیرة

والتي تستأنف أمام مجلس الدولة أو تلك التي یفصل فیها مجلس الدولة  ،الصادرة عن المحاكم الإداریة

 أمام قضائي حكم في بالنقض الطعن جدوى مدى عن الفقهاء بعض تساءل حیث بصفة ابتدائیة ونهائیة،

 20203 لسنة الدستوري التعدیل جاء حتى علیه هو ما على الوضع واستمر أصدرته، يالت الجهة نفس

 وذلك ،1996 دستور في وردت التي النقائص المشرع واستدرك درجتین على التقاضي مبدألیكرس  الّذي

 بسب الدولة مجلس عن العبء لتخفیف التقاضي في ثانیة كدرجة للاستئناف الإداریة المحاكم باستحداث

 القضائي لنظاما هیاكل بین التناسق وعدم الاختلال إصلاح أجل من وكذلك الإداریة،  المنازعات تزاید

                                                             
  سبتمبر 10ل الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستورالمتضمن نشر نص  الإعلان بموجب المنشور ،1963دستور    1

 .1963سبتمبر  10الصادرة في  64، ج ر عدد 1963    
  نص التعدیل الدستوري الموافق علیه في استفتاء  إصدار ، المتضمن1996دیسمبر  07المؤرخ في ،438-96رقم وم رئاسي مرس   2

  .1996دیسمبر  08الصادرة في  76،ج ر عدد 1996نوفمبر 28   
  المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في  ،2020دیسمبر 30، المؤرخ في 442-20رقم  رئاسي مرسوم   3

  .2020دیسمبر  30المؤرخة في ، 82ج ر عدد  ،2020نوفمبر   
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 وجود عدم سببها والتي، التقاضي إجراءات في التعقید وتسهیل العادي القضائي النظام وهیاكل الإداري

  .الإداریة المادة في القضائي الاختصاص لتحدید واضح معیار

 : الدراسةأهمیة :أولا

من المواضیع الحدیثة ذات الأهمیة  20201یُعدّ موضوع التنظیم القضائي الإداري في ظل دستور 

البالغة، نظراً لما أحدثه من تحولات جوهریة في هیكلة القضاء الإداري الجزائري، من خلال استحداث 

وتكمن أهمیة هذا البحث في كونه یتناول تطورًا . المحاكم الإداریة للاستئناف وتعدیل دور مجلس الدولة

یعكس حرص المشرّع على ضمان مبادئ العدالة والإنصاف، نوعیًا في آلیات التقاضي الإداري بما 

 .خصوصًا مبدأ التقاضي على درجتین

كما تبرز أهمیة هذا البحث على الصعید العلمي، باعتباره مساهمة أكادیمیة في إثراء المكتبة 

ة، لاسیما القانونیة الجزائریة بموضوع لم یُتناول بعمق من قبل نظرًا لحداثة النصوص القانونیة ذات الصل

 .132 -22القانون 

 :أسباب اختیار الموضوع:ثانیا

  :اختلفت الدوافع بین ذاتیة شخصیة وأخرى موضوعیة كلها أدت لاختیارنا لهذا الموضوع

   :الموضوعیة الأسباب .1

  :في تكمن

  محاولة إبراز دور المحاكم الإداریة كدرجة أولى للتقاضي والمحاكم الإداریة للاستئناف كدرجة ثانیة

 .للتقاضي وكذا تبیان قواعد اختصاهما النوعي والإقلیمي

  الذي مس التنظیم القضائي الإداري وتكریسه  2020تناول دراسة الإصلاح والتعدیل الدستوري لسنة

  .ندرجتیلمبدأ التقاضي على 

  السعي لإثراء المكتبة الجامعیة بهذا البحث المتواضع والذي سیكون بالأخص مرجعا علمیا للدفعات

 .العلمیة القادمة مستقبلا على مستوى المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

                                                             
  المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في ،2020دیسمبر 30، المؤرخ في 442-20رقم  رئاسي مرسوم أنظر  1

      2020نوفمبر    
  ، 48ج ر عدد المدنیة والإداریة،راءات جالإقانون  تعدیل المتضمن، 2022یولیو  12المؤرخ في  ،13- 22قانون رقم  أنظر  2

  . 2022جویلیة  17المؤرخة في   
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  محاولة إعطاء تبسیط للمفاهیم والإجراءات بالنسبة للمتقاضین حول الجهات القضائیة الإداریة

  .وإجراءات التقاضي أمامها

 القضائي والتنظیم القضائي التقسیم قوانین مختلف أن خاصة جدیدا دراستنا موضوع ویعتبر 

 جدري وإصلاح تعدیل مسهم الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون وكذلك الدولة مجلس وقانون الإداري

 أن شأنه من الموضوع هذا فدراسة الإداریة، القضائیة الجهات لاختصاصات القدیمة المفاهیم من غیر

 مرجعا لیكون فاخترناه ،13-22 القانون خاصة القوانین به جاءت ما حول اللبس ویزیل الرؤیة یوضح

  . الجزائر حدود في والمتقاضین والباحثین القانون طلبة یفید علمیا

 :الأسباب الذاتیة .2

 2020 يستور دّ ال التّعدیل في ظل المحاكم الإداریة الجزائریّةالتي دفعتنا إلى اختیار دراسة الأسباب 

  :هو

  فضولال ناهیك عن إشكالاته الحدیثةالانتماء إلى تخصص القانون الإداري والرغبة في التعمق في 

التعمق في دراسة مختلف القوانین التي تلت التعدیل دفعنا إلى  ،مارغبة في تحدیث معارفناالعلمي و ال

  .2020الدستوري لسنة 

  والرغبة في إثراء المعارف وتحسین  الإداري،المیول التي تقوم على الاهتمام المتواصل بالقضاء

 .وتطویر القدرات العلمیة

 الإداریة بالنسبة لاهتماماتنا المهنیة والوظیفیة اتالمكانة الهامة التي یحتلها القانون الإداري والمنازع. 

 :الإشكالیة:ثالثا

 بموجب القضائیة یةالازدواج نظام تبنیه وعند المشرع أن حیث عدة إشكالات دراستنا موضوع یثیر

 والمحاكم الإداري القضائي للهرم علیا كجهة الدولة مجلس هما قضائیتین هیئتین أسس 1996 دستور

 كدرجة للاستئناف الإداریة المحاكم استحدث 2020 لسنة الدستوري التعدیل بعد لكن له، كقاعدة الإداریة

 نطرح وهنا للقانون ودرجة للتقاضي درجتین من مكونة الإداري القضاء هیئات لتصبح للتقاضي ثانیة

   :مفاده جوهري سؤال

في تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في القضاء  2020 ورأسهمت إصلاحات دستإلى أي مدى 

  ؟الإداري الجزائري
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  :أساسها ثانویة فرعیة إشكالات الأساسیة الإشكالیة هذه وتثیر

 كیف یتم تحدید الاختصاص القضائي للهیئات القضائیة الإداریة؟ 

 القضائیة المتمثلة في المحاكم هو الجدید في ما یخص الاختصاص القضائي للجهات  ما

 ؟الإداریة والمحاكم الإداریة للاستئناف

  وهل تترجم هذه الإصلاحات إلى نتائج ملموسة على مستوى الممارسة القضائیة والواقع

  العملي؟

  : أهداف الدراسة:رابعا

 إنشاء عن أسفر والذي 2020 الدستوري التعدیل بموجب الإداري القضائي النظام تعدیل إن

 مجلس إلى الإداریة المحاكم وأعمال أعمالها على الرقابة مهمة إسناد مع للاستئناف الإداریة المحاكم

 أن كما درجتین، على التقاضي لمبدأ وتكریسا الإداري القضائي التنظیم في جذریا إصلاحا یعتبر الدولة

 الفاصلة الأخرى والجهات للاستئناف الإداریة والمحاكم الإداریة المحاكم أعمال على الرقابة مهمة إسناد

 في الإداري القضائي النظام تعدیل مزایا أهم ولعل القضائي، الاجتهاد توحید في یساهم الإداریة المادة في

 عن الصادرة الابتدائیة الأحكام بمراقبة للاستئناف الإداریة للمحاكم السماح هو 2020 دستور ظل

 الأحكام في جودة یحقق الذي الأمر والإجراءات، الوقائع حیث ینتقاضملل أولى كدرجة الإداریة المحاكم

 أهم على الاطلاع من القانونیة العلوم في الباحثین ویمكن المتقاضین مصالح یخدم بما والقرارات

 13- 22 القانون ظل في الإداریة القضائیة الجهات لمختلف القضائي الاختصاص مست التي التعدیلات

 الذي لأصیلا لاختصاصه وعودته درجة وآخر كأول اختصاصه عن الدولة مجلس تخلي بعد خاصة

  .بالنقض الطعن في یتمثل

  : المنهج المتبع:خامسا

 :اعتمدنا في هذه الدراسة على عدة مناهج علمیة

 .لوصف بنیة المحاكم الإداریة والمحاكم الإداریة للاستئناف ومجلس الدولة: المنهج الوصفي

 .13-22والقانون  2020لتحلیل النصوص القانونیة المستحدثة، خاصة دستور : المنهج التحلیلي

 1996لعقد مقارنة بین الوضع قبل وبعد الإصلاح، خاصة بین دستور ): جزئیًا(المنهج المقارن 

  .2020ودستور 
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  :الدراسات السابقة:سادسا

 لسنة الدستوري تعدیل ظل في الإداري القضائي التنظیم لموضوع تطرقت التي الدراسات من

 قزقوز الطالبتین إنجاز من عام قانون تخصص القانون في الماستر شهادة لنیل مذكرة هناك 2020

 13- 22 القانون ظل في الإداریة القضائیة للهیئات القضائي الاختصاص بعنوان نادیة وشرایطي یسمینه

  .عام قانون ماستر طلبة إعداد من علمیة مبادرة أول كانت حیث 2022/2023 الجامعیة السنة

  :صعوبات الدراسة :سابعا

 حدیث، الموضوع هذا كون في المذكرة هذه إعداد في واجهتنا التي الصعوبات أهم تمثلت

 هذا تناولت التي الدراسات ومحدودیة 2022 سنة صدرت القوانین هذه كون تنعدم تكاد فیه فالدراسات

  .،بالإضافة لضیق الوقت مع الالتزامات المهنیة و الأسریةجوانبه كل من الضوء علیه تسلط ولم الموضوع

 إلى المذكرة هذه قسمنا الموضوع یثیرها التي النقاط مختلف ودراسة البحث إشكالیة لمعالجة

  :فصلین

  ویشمل مبحثین، .)الإقلیمي( اللامركزي التنظیم القضائي الإداري على المستوى: الأولالفصل

، وفي المبحث الثاني المحاكم الإداریة للاستئناف  المحاكم الإداریةتناولنا في المبحث الأول 

  .كجهة استئناف

  ویشمل مبحثین، تناولنا في  .المركزي التنظیم القضائي الإداري على المستوى :الثانيالفصل

 ، وفي المبحث الثانيللجزائر العاصمة كدرجة أولىالإداریة للاستئناف  ةكمالمحالمبحث الأول 

  .الدولة واختصاصاته القضائیة والاستشاریةمجلس 



 

 

  :الأولالفصل 

التنظیم القضائي الإداري 

على المستوى اللامركزي 

 )الإقلیمي(
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بشكل واسع، حیث نص دستورها على  الإداریةتُعتبر الجزائر من الدول التي تبنت نظام اللامركزیة 

وتتمثل ركائزها الدستوریة في الاعتراف . مبادئ توزیع السلطات بین الإدارة المركزیة والهیئات المحلیة

بالمصالح المحلیة، وإنشاء هیئات محلیة منتخبة، والرقابة الوصائیة التي تُخضع الهیئات المحلیة لرقابة 

 .بالقوانین الوطنیة مع الحفاظ على استقلالیتها النسبیة في التسییر الیوميالإدارة المركزیة لضمان التزامها 

فبالنسبة . یتعلق بالجهات القضائیة، تتبنى الجزائر نظامًا هجینًا یجمع بین المركزیة واللامركزیة وفیما

لصلاحیات یُدار النظام القضائي من خلال وزارة العدل كجهة مركزیة، لكنه یُفوّض بعض ا: للهیكل القضائي

 .للمحاكم المحلیة، مثل إدارة الملفات الیومیة وتنظیم الجلسات الإداریة

فیتم تعیینهم مركزیًا عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، مما یحدّ من الاستقلالیة : أما تعیین القضاة

 .المحلیة في هذا الجانب

لسماح للمحاكم المحلیة بتفسیرها وفقًا تُطبّق القوانین الوطنیة بشكل موحد، مع ا: ـ بالنسبة للتشریع

 .للخصوصیات الاجتماعیة والثقافیة في بعض القضایا المدنیة البسیطة

الجزائریة على المستوى اللامركزي أو الإقلیمي أن نفصل  الإداریةویقتضي معالجة موضوع المحاكم 

ر إلى جانب مجلس الدولة ، صا2020ففي ظل التعدیل الدستوري لسنة . الإداریةفي الهیئات القضائیة 

على وجود نوعین من المحاكم  الإداري، یقوم النظام القضائي الإداريالموجود في قمة التنظیم القضائي 

  .المحاكم الإداریة للاستئناف على المستوى الجهوي ، ومحاكم إداریة على المستوى القاعدي إذ نجد الإداریة

ــوذلك ما أكدت  :2022جوان  09المؤرخ في  10 –22العضوي من القانون  04ه المادة ـ

 1"الإداریةللاستئناف، والمحاكم  الإداریةمجلس الدولة، والمحاكم  الإداريیشمل النظام القضائي "

على المستوى اللامركزي التطرق إلى ) الإداریةالمحاكم ( الإداريوتقتضي منا دراسة التنظیم القضائي 

للاستئناف، وكذلك اختصاصاتهما النوعیة  الإداریةوالمحاكم  الإداریةالنظام القانوني الساري على المحاكم 

 .)المحلیة(والإقلیمیة 

                                                           
جوان  16 ، المؤرخة في41المتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر عدد ،2022جوان  9المؤرخ في  ،10-22أنظر القانون العضوي رقم  1

2022.  
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 الإداریةتنظیم المحاكم : المبحث الأول

في الجزائر بعدة مراحل وفترات متأرجحة بین نظام القضاء  الإداریةمرّ تنظیم قضاء المنازعات 

المزدوج ونظام القضاء الموحّد، تبعًا للتغیرات والتطورات السیاسیة والدستوریة التي عرفتها البلاد، سواء في 

 .الحقبة الاستعماریة أو في عهد الاستقلال

س عمالات في كل من عمالة مجال) 03(، تم إنشاء ثلاث 1848ففي العهد الاستعماري، وفي سنة 

الأوضاع السائدة بالجزائر ومقتضیات وسیاسات السلطة الفرنسیة  ، مع مراعاة)الجزائر ـ وهران ـ قسنطینة(

وكانت مجالس العمالة تتمتع بصلاحیات متنوعة، إذ تُعتبر هیئة استشاریة للوالي وهیئة إداریة . الاستعماریة

نت تتمتع باختصاصات قضائیة، حیث تنظر في الطعون المتعلقة تفُوض لها صلاحیات من الوالي، كما كا

. بالمنازعات الانتخابیة المحلیة، ومنازعات الطرق، ومنازعات الضرائب المباشرة، ومنازعات الأشغال العامة

في هذه  الإداریة، إذ أن الولایة العامة بالمنازعات Juge d’attributionوكانت تُعتبر قاضي اختصاص 

 .1نت لمجلس الدولة بباریسالفترة كا

، وبعد استقلال الجزائر واسترجاع سیادتها، قامت الجزائر 1965-1962وفي الفترة الممتدة ما بین 

  .الإداریةبإعادة بناء تنظیم قضائها المختص بالمنازعات 

التي  )مع إضافة محكمة إداریة بالأغواط(الثلاث  الإداریةفعلى مستوى القاعدة، تم الاحتفاظ بالمحاكم 

، رغم ما 1962دیسمبر  31، وذلك بموجب القانون المؤرخ في 1953كانت قائمة في العهد الاستعماري منذ 

  .اعترضها من صعوبات في القیام بمهامها نظرًا لنقص الإطارات والإمكانیات

أما من حیث اختصاصاتها، فقد تم إحداث انقلاب في الموقف، حیث أصبح المجلس الأعلى 

 .2الإداریةله الولایة العامة في مادة المنازعات ) علیاالمحكمة ال(

الموروثة عن النظام الاستعماري، تم  الإداریة، وبعد إلغاء المحاكم 1986-1965في الفترة ما بین 

 .وقسنطینة ان،وهر  ،غرف إداریة خلفًا لها بالمجالس القضائیة بكل من الجزائر 03إحداث 

                                                           
   .36 ص ،2009 الجزائر،  ،طد  والتوزیع، العلوم للنشر دار ،النظام الفضائي الإداري الجزائري، محمد الصغیر بعلي  1
 .38ص  ،المرجع نفسه  2
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إلى  الإداریة، تم رفع عدد الغرف الإداریة، وأمام ازدیاد المنازعات 1990- 1986وفي الفترة ما بین 

 .غرفة 17، الذي أضاف 29/04/1986المؤرخ في  86/107غرفة، بموجب المرسوم رقم  20

، فقد تم إحداث غرفة إداریة بكل مجلس من المجالس 1998-1990أما الفترة الممتدة ما بین 

عبر كامل التراب الوطني، مع إضافة غرف إداریة أخرى بالمجالس القضائیة  )31(القضائیة الواحد والثلاثین 

  .المستحدثة

 :على ما یأتي 08، نصّت المادة الإداریةالمتعلق بالمحاكم  02- 98وبعد صدور القانون 

بالمجالس  الإداریةالمختصة إقلیمیًا، تبقى الغرف  الإداریةبصفة انتقالیة، وفي انتظار تنصیب المحاكم "

 الإجراءاتالقضائیة، وكذا الغرف الجهویة، مختصة بالنظر في القضایا التي تُعرض علیها طبقًا لقانون 

 ."المدنیة

 95-11محكمة إداریة، وفقًا للمرسوم التنفیذي رقم ) 48(في الجزائر  الإداریةوقد بلغ عدد المحاكم 

ي لتحدید عددها وتوزیعها الجغرافي على جمیع ، والذي یُعد الإطار القانوني الرئیس2011الصادر عام 

 .ولایات الوطن، مما یسهل على المواطنین الوصول إلى العدالة دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طویلة

، لیتبعه الإداريلیُحدث تغییرًا جذریًا في التنظیم القضائي  20201ثم جاء التعدیل الدستوري لسنة 

، والذي ألغى القانون الذي كان ساري  2المتعلق بالتنظیم القضائي 10- 22صدور القانون العضوي رقم 

ضمن  الإداریة، لیُصبح تنظیم المحاكم 02- 98، وهو القانون رقم الإداریةالمفعول فیما یخص المحاكم 

 .الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالمعدّل لقانون  13- 22، والقانون رقم 10- 22القانون العضوي 

في الجزائر على المستوى اللامركزي  الإداریةوتبعًا لما تم شرحه أعلاه، فإن دراسة تنظیم المحاكم 

اختصاصاتها القضائیة في مطلب أول، و تشكیلتها البشریة وهیكلها التنظیميتقتضي منّا التطرق إلى 

 .في مطلب ثانٍ  )اختصاص نوعي ـ اختصاص إقلیمي(

 

                                                           
 المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري ،2020دیسمبر 30، المؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم  أنظر 1
جوان  16، مؤرخة في 41المتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر عدد  ،2022یونیو  09المؤرخ في  10-22قانون عضوي رقم  أنظر 2

2022. 
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 وتنظیمها الهیكلي الإداریةة للمحاكم التشكیلة البشری: المطلب الأول

، قد 1، المتعلق بالتنظیم القضائي2022جوان سنة  9المؤرخ في  10-22إن القانون العضوي رقم 

، لیصبح تنظیم 02-98، وهو القانون رقم الإداریةألغى القانون الذي كان ساري المفعول فیما یخص المحاكم 

المدنیة  الإجراءاتالمعدِّل لقانون  13- 22، والقانون رقم 10- 22ضمن القانون العضوي  الإداریةالمحاكم 

 .الإداریةو 

  :وارتأینا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین

  الإداریةالتشكیلة البشریة للمحاكم  :الفرع الأول

 الإداریةالتنظیم الهیكلي للمحاكم  :الفرع الثاني

 الإداریةالتشكیلة البشریة للمحاكم : الفرع الأول

، 13 - 22الجدید رقم  الإجراءاتمن خلال قانون  الإداریةإن المشرع تناول صراحةً تشكیلة المحاكم 

 .09- 08وهو ما لم یقم به في ظل القانون القدیم رقم 

، 2022جوان  9الموافق لـ  1443ذي القعدة  09المؤرخ في  10 - 22من القانون  32وطبقًا للمادة 

 :من الإداریةشكّل المحكمة تتوالمتعلق بالتنظیم القضائي، 

عند (ـ رؤساء أقسام ـ رؤساء فروع ) عند الاقتضاء(رئیس ـ نائب رئیس أو نائبین اثنین  :قضاة الحكم

 .ـ قضاة ـ قضاة مكلّفین بالعرائض ـ قضاة محضري الأحكام) الاقتضاء

عند (محافظ دولة مساعد أو محافظي دولة مساعدین اثنین  ،محافظ الدولة :قضاة محافظة الدولة

 ).الاقتضاء

                                                           
 .المتعلق بالتنظیم القضائي ،2022یونیو  09المؤرخ في 10 -22قانون عضوي رقم  1
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، وهم جمیعًا یخضعون للقانون الأساسي للقضاء محافظ الدولةو رئیس المحكمةوسنركّز على منصب 

وسنركّز . الإداري، الساري على جمیع الجهات القضائیة القائمة بالقضاء العادي والقضاء 111 - 04رقم 

 .وضعیتهم، وطرق تعیینهم، ومهامهمفي الحدیث على 

 الإداریةرئیس المحكمة : أولاً 

بمركز مغایر لرئیس المحكمة العادیة، سواء من حیث التعیین أو  الإداریةلا یتمتّع رئیس المحكمة 

 .الاختصاص

   :ـ التعیین 1

اقتراح من المجلس الأعلى بناءً على  مرسوم رئاسيبموجب  الإداریةیتم تعیین رئیس المحكمة 

قاضیًا المتعلق بالتنظیم القضائي، یُشترط أن یكون  10 - 22من القانون العضوي  64، ووفقًا للمادة للقضاء

المنصوص علیها في  شروط القضاء العاموأن تتوفر فیه  ،)مستشار أو رئیس غرفة( إداریًا من الفئة العلیا

 :، ومنها2 2004سبتمبر  6المؤرخ في  11ـ  04القانون الأساسي للقضاء رقم 

 الجنسیة الجزائریة. 

 التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة. 

 الحصول على شهادة في القانون أو ما یعادلها. 

 الخبرة الكافیة في المجال القضائي أو الأكادیمي. 

من قبل  قییم الدوريللت، لكنه یخضع الإداریةلمدة تعیین رئیس المحكمة  حدٌّ زمني ثابتولا یوجد 

لمبدأ توازي ، طبقًا )مرسوم رئاسي(بنفس طریقة التعیین  نقله أو إعفاؤهالمجلس الأعلى للقضاء، ویمكن 

 .الأشكال

  

                                                           
سبتمبر  08مؤرخة في  57، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد2004سبتمبر 06المؤرخ في  11-04قانون عضوي رقم 1

2004. 
  .المتضمن القانون الأسـاسي للقضاء ،2004سبتمبر  06المؤرخ في  11-04قانون عضوي رقم  2
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 :ـ اختصاصات رئیس المحكمة 2

 :، أهمهاإداریةو قضائیةصلاحیات  الإداریةیمارس رئیس المحكمة 

 :أ ـ الاختصاصات القضائیة

  المحكمة أو یُعیّن من ینوب عنهرئاسة الجلسات؛ فیرأس. 

 یقوم بتوزیع الملفات على القضاة وتحدید القاضي المقرر. 

  من قانون  844، حسب المادة الإجراءاتیُشرف على سیر العمل القضائي وضمان احترام

 :التي تنص على الإداریةالمدنیة و  الإجراءات

الفصل في الدعوى بمجرد قید عریضة افتتاح  التشكیلة التي یؤول إلیها الإداریةیُعیّن رئیس المحكمة "

 ."الدعوى بأمانة الضبط

 :الإداریةب ـ الاختصاصات 

  موظفون، أرشیف، جلسات(إدارة المحكمة وتنظیم العمل الیومي.( 

 تمثیل المحكمة أمام الجهات الرسمیة. 

  یةفي القضایا المستعجلة أو ذات الأهم) الإداریةالنیابة (التنسیق مع محافظ الدولة. 

في حالات الطوارئ، كوقف تنفیذ  استعجالیه، مثل إصدار أوامر ولرئیس المحكمة صلاحیات استثنائیة

 .قرار إداري، أو حل النزاعات الداخلیة بین أعضاء المحكمة

 محافظ الدولة: ثانیاً 

، وهو عبارة عن الإداریةمحافظ الدولة هو من أعضاء النیابة العامة، یمثلّها أمام الجهات القضائیة 

 .أنه تابع للسلطة التنفیذیة" محافظ الدولة"یُعیّن بمرسوم رئاسي، حتى لا یُفهم من عبارة  قاضٍ 

، حیث الإداریةویقتصر دور محافظ الدولة على مهام النیابة العامة، ویلعب دورًا هامًا في المحكمة 

فهو یُمثّل المصالح العامة بصفته . تهدف إلى حمایة القانون والمصلحة العامة بصلاحیات محددةیتمتع 
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، ویسهر على ضمان احترام القانون وحمایة الإداریةأمام المحكمة ) الحكومة(ممثلاً للسلطة التنفیذیة 

 .الإداریةالمصلحة العامة في المنازعات 

  في القضایا المطروحة أمام  مُستنتجات مكتوبة أو شفویةیقوم بإبداء الرأي في القضایا عبر

 .أو تتعلق بالقرارات الحكومیة الإداریةالمشروعیة ة، خاصة تلك التي تمسّ المحكم

  لقضاة المحكمة مرجعًا مهمًارأي محافظ الدولة لیس ملزمًا للمحكمة، لكنه یُعتبر. 

  تتوافق مع القوانین  المطعون فیها الإداریةالقرارات حیث یتأكد من أن : الإداریةالرقابة على القرارات

واللوائح، ویمكنه الدفاع عن شرعیتها إذا كانت مطابقة للقانون، وفي حال وجود مخالفات قد یُوصي 

 .الإداريبإلغاء القرار 

 حمایة مبدأ المشروعیة، أي مطابقة الدستور والقوانین الساریة. 

 ى أنها تتعارض مع القانون، عبر إذا رأ الإداریةیمكنه الطعن في الأحكام : الدعوة إلى تطبیق العدالة

 .مثل الاستئناف أو النقض طرق الطعن القانونیة

  أو ذات بُعد عام قضایا معقّدةقد تستشیر المحكمة هیئة محافظ الدولة في. 

خلال ، بعد إعداد التقریر من القاضي المقرر، یُحال الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم تقریره وعملیًا

 .واحد من تاریخ استلامه الملف والوثائق المرفقة به )01(شهر 

، یقوم محافظ الدولة بإعادة الملف مرفقًا بالوثائق إلى القاضي المقرر وبعد انقضاء أجل الشهر

  1.الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  898، وذلك طبقًا للمادة لاستكمال إجراءات الدعوى

المكتوب ویتضمن التقریر عرضا عن الوقائع والقانون والأوجه المثارة یقوم محافظ الدولة بعرض تقریره 

  .ورأیه حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع ویختتم بطلبات محددة

 الإداریةومن شروط التقریر المعد من محافظ الدولة أن یكون مكتوبا وإلا صرفت عنه المحكمة 

بالطلبات المكتوبة إلا في حالة تقدیم ملاحظات شفویة ولیس التقریر بكامله طبقا بتشكیلتها النظر لأن العبرة 

  .الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  899لنص المادة 

                                                           
أبریل  23، مؤرخة في 21عدد  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج ر2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08قانون  1

2008. 
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 الإجراءاتویحتوي التقریر المعد من محافظ الدولة حسب المشرع كحد أدنى على عرض عن الوقائع و 

التي سلكها أو قام بها الأطراف واتخذها النزاع المطروح وإثارة الأوجه المقدمة من الخصوم كأوجه دفاع أو 

طلبات مع تقدیم رأي النیابة العامة في هذه الطلبات وأوجه الدفاع مع تقدیمه للحلول التي یراها لهذا النزاع 

  .مع ختم التقریر بطلبات محافظ الدولة في هذا الملف

  :الإداریةالتنظیم الهیكلي للمحاكم : الثاني الفرع

المتعلق بالتنظیم  2022جوان 9المؤرخ في  10- 22من القانون العضوي رقم  39طبقا لأحكام المادة 

، غیر الإداریةوالمتعلق بالمحاكم  1998ماي سنة 30المؤرخ في  02- 98القضائي فإنه یلغى القانون رقم 

  أن نصوصه التطبیقیة تبقى ساریة المفعول إلى حین صدور النصوص التطبیقیة لهذا القانون العضوي 

شكل  في الإداریةتنظم المحاكم  :فإنه 02-98من القانون  04وعلیه وطبقا لما نصت علیه المادة 

  .التنظیمطریق  الغرف والأقسام عنعدد  یحدد. أقسام غرف ویمكن أنتقسم إلى

محكمة  أنه تتشكل كلعلى  356- 98التنفیذي من المرسوم  05 نصت المادة التنظیم فقدوحسب 

على  الأقل وأربعة أقسام قسمین علىتقسیم كل غرفة إلى  غرف ویمكن إلى ثلاثغرفة واحدة  إداریة من

یعود إذ  ،الإداریةكل المحاكم  واحدا فيیكن  الغرف والأقسام لمعدد  المادة أنهذه  ویتضح من" .الأكثر

 لإداریة رئیس المحكمة یحدد: على أصبحت تنص حیث 1951-11التنفیذي المرسوم  العدل بموجب لوزیر

غرفتین حدود  النشاط القضائي في أهمیة وحجمحسب  أمر، الغرف بموجب إطار ممارسة مهامه عدد في

  .الأقل على

  "الأقل  قسمین على غرفة إلى یقسم كل أن الإداریة ویمكن لرئیس المحكمة

یحدد من  الغرف وهو یحدد عددمن  هو الإداریة رئیس المحكمةأن  خلال هده المادة ویتضح من

التشكیلة التي  الإداریةیعین رئیس المحكمة : " إ.م.إ.من ق 844دائما حسب المادة  غرفة وذلك أقسام كل

 ".یؤول إلیها الفصل في الدعوى بمجرد قید عریضة افتتاح الدعوى بأمانة الضبط 

  

                                                           
، 1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98، المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 2011مایو  22المؤرخ في  195-11مرسوم تنفیذي رقم  1

 مایو 22،مؤرخة في 29والمتعلق بالمحاكم الإداریة،ج ر عدد  1998مایو30المؤرخ في 02-98یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون  رقم 

2011. 
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  :الإداریةالنوعي والإقلیمي للمحاكم  الاختصاص: الثانيالمطلب 

اختصاص المحاكم  واستشاریة فإنعلى خلاف مجلس الدولة الذي یتمتع باختصاصات قضائیة 

 الإداریةاختصاص المحاكم  الاستشاري، ویشمل القضائي فقط دون الاختصاصیقتصر على المجال  الإداریة

  :الاختصاصمن  نوعین

 طبیعتها على  القضایا بناء أنواع من بنظر الإداریةوهو اختصاص المحكمة  نوعي اختصاص

 .القانونیة

 داخل نطاقها  التي تحدث بنظر القضایا الإداریةاختصاص المحكمة  فهو: إقلیمي اختصاص

 .المحدد الجغرافي

  :الإداریةالاختصاص النوعي للمحاكم : الفرع الأول

دون غیرها، لذلك  الإداریةللفصل في المنازعات  الإداریةینعقد الاختصاص النوعي للجهات القضائیة 

 800فإن هذا الاختصاص مرتبط بنوع النزاع لذلك تم حصره على أنه نوعي على هذا الأساس وحسب المادة 

 الإداریةهي جهات الولایة العامة في المنازعات  الإداریةفالمحاكم  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون 

تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة 

  .طرفا فیها الإداریةأو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

  :الاختصاص العام: أولا

كونها ذات  الإداریةإ إلى المسائل المحددة وحصرها في المحاكم .م.إ.ق 800تطرق المشرع في المادة 

ثم أسس للمعیار العضوي من خلال فرض هذا الاختصاص على  الإداریةالولایة العامة في المنازعات 

في النزاع كأحد  الإداریةذات الصبغة  فرضیة تواجد الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة

  .أطرافه

تشمل كل النزاعات الناجمة عن نشاط الأشخاص المعنویة العمومیة أو الهیئات  الإداریةوالمنازعات 

  .حسب قواعد إجرائیة معینة الإداريوالتي یعود الفصل فیها للقاضي  الإداریة

ترفعهـا الإدارة أو ما یرفع ضدهـا من دعاوي  من خلال الدعـاوي التي الإداریةفهم المنـازعات  ویمكن

مثل تلك الناجمة عن النشاط التشریعي أو  الإداریةمع استثنـاء بعض النزاعات الأخرى في مجال المنازعات 
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الناجمة عن النشاط القضائي وتلك المتعلقة بأعمال السیادة وتلك المستثناة بنص صریح كما في نص المادة 

  .إ.م.من قانون إ 802

بما لها  الإداریةو المدنیة  الإجراءاتقانون  من 801و 800للمادة    طبقا الإداریة وتختص المحاكم

الدعوى التفسیریة ـ دعوى تقدیر  الإلغاءفي مجموعة من الدعاوى منها دعوى  عامة بالنظرمن ولایة 

تحدید  بالشرح معوى علكل نوع من الد نتطرق الإداريوقف تنفیذ القرار  التعویض ودعوىالمشروعیة ودعوى 

  .رفعهاشروط 

تعتبر أشهر الدعاوى وأكثرها تداولا وتوجه هذه الدعوى  :الإلغاءبدعوى  الإداریةـ اختصاص المحكمة 01

ویشترط لقبول هذه الدعوى أن  الإداریةالمعیب لأنها دعوى  لا تتصدى إلا للقرارات  الإداريلإلغاء القرار 

نهائي، وقد اعترض بعض  الإداريقد صدر عن سلطة إداریة وطنیة وأن یكون القرار  الإداريیكون القرار 

نهائي إذا قصد به مصدره إنتاج الأثر الفوري وأن لا  الإداريالفقهاء على صفة نهائي ومع ذلك یكون القرار 

التشریعیة  الأعمال الإلغاء، ویخرج عن مجال دعوى .یحتاج لنفاده لقرار تصدیق أو اعتماد من جهة أخرى

  .البحتة، إضافة إلى أعمال السیادةوالأعمال القضائیة الصرفة 

وشروط  شروط شكلیةفي قرار إداري فلا بد أن تستوفى  الإلغاءولمباشرة إجراءات رفع دعوى 

  .موضوعیة

  :یلي نتناول الشروط الشكلیة بالشرح طبقا لما

دعوى  الشكلیة لقبول من الشروط المشرع مجموعةفرض  لقد: الإلغاءأولا ـ الشروط الشكلیة لقبول دعوى  

تعلق بمیعاد رفع الدعوى  ما الدعوى ومنهاافتتاح  تعلق بعریضة ما الدعوى ومنها تعلق برافع ما منها الإلغاء

  .الإلغاءوالقرار محل دعوى 

  :الدعوىرافع  الشروط الواجب توفرها فيأ ـ  

المدنیة  الطعون والدعاوىمختلف  تسري علىعامة  قاعدة الإداریةو المدنیة  الإجراءاتلقد وضع قانون 

من قانون  13حینما نص في المادة  الدولة،ومجلس  الإداریةالمحكمة  أمام الإلغاءب ومنها الطعن الإداریةو 

  :یأتيما  على الإداریةو المدنیة  الإجراءات
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یثیر القانون، أو محتملة یقرها  مصلحة قائمة صفة وله تكن لهلم  شخص التقاضي ما یجوز لأيلا "

الإذن إذا ما اشترطه  تلقائیا انعدامكما یثیر علیه، في المدعى  المدعي أو القاضي تلقائیا انعدام الصفة في

  "القانون 

  .والمصلحة توافرت الصفةإلا إذا  الإلغاء لا تقبل دعوى القانوني یتضح أنهومن خلال النص 

 سنة متمتعا 19من السن  شخص بلغ الأهلیة التقاضي لكل المدني تثبت القانونلقواعد  طبقا: الأهلیةـ  1أـ

تثبت كما    القانوني،عنه ممثله  جنون ناب عته أوأو  لأهلیة لصغر سنل كان ناقصافإذا  ،.بقواه العقلیة

  .القانونیةاكتسبت الشخصیة  للأشخاص المعنویة متى

ذي صفة على ذي  الدفاع منهو وجوب رفع الدعوى أو الطلب أو الطعن أو الدفع أو  الأصل: الصفةـ  2أـ

  صفة وإلا كان غیر مقبول 

 شخص التقاضي ما یجوز لأيلا  :الإداریةو المدنیة  الإجراءاتمن قانون  13وطبقا لمقتضیات المادة 

  .القانون محتملة یقرهاأو  مصلحة قائمة صفة وله تكن لهلم 

   .حق أو مصلحة الدفاع على القضاء بقصد اللجوء إلىعلى  ببساطة القدرةوالصفة هي  

الصفة  التداخل بینحول  ثار جدل الفقهوقد  القانوني،التمثیل  الإجرائیة أوالصفة  تختلف عنوهي 

 غابت المصلحة التقاضي وكلما توافرت المصلحة وجدت صفةكلما  والمبدأ أنهالفصل بینهما  والمصلحة أو

  غابت المصلحة، غابت الصفة صفة وكلماغابت ال

 هو صفة والمثال الأكثر دلالة ومباشرة ومؤكدة تكون شخصیةبالصفة هي أن  والشروط المتعلقة

شأنها من  القرارات التي الطعن فيفي  الصفة مصلحةتمنحه هذه  محلیة حیثجماعة  المكلف بالضریبة تجاه

  .المحلیةعلى الجماعات  ترتب نفقات أن

طرف  علیها منبصفتها مدعیة أو مدعى  الإداريویتم تمثیل الأشخاص المعنویة أمام القضاء 

من قانون  828الشخص الذي یعینه قانونها التأسیسي وبالنسبة للأشخاص المعنویة العامة فقد نصت المادة 

ؤسسة العمومیة بصفة مدعي البلدیة أو الم الولایة أو الدولة أوعندما تكون : على الإداریةو المدنیة  الإجراءات
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والممثل القانوني  التوالي، الشعبي علىأو مدعى علیه تمثل بواسطة الوزیر المعني، الوالي، رئیس المجلس 

  .الإداریةالصبغة  للمؤسسة ذاتبالنسبة 

 المحاكم العادیةیختص الوكیل القضائي للخزینة بتمثیل الدولة أمام  الإداریة خلاف المنازعاتوعلى 

  .المؤسس للوكالة القضائیة للخزینة 1963جوان  08 المؤرخ في ، 198-63 طبقا للقانون رقم

الفائدة التي  بالمصلحة هيمصلحة والمقصود  دعوى بدونلا  قانون المرافعات أنهفي  الأصل: المصلحةـ 3أـ

  .أو بعضها فقط جراء الحكم له بجمیع طلباته رافع الدعوىتعود على 

له  من المقدر أن یكون وإنما فقط علیه، حق معتدى رافعها إلىیستند  فیها أنلا یشترط  الإلغاءوفي دعوى  

  1.محتملة القرار أي أن تكون ثمة مصلحة وضع یستهدفهأن یتواجد في 

  .الدعوىبعریضة افتتاح  الشروط الخاصة: ثانیا

خصوصیات معینة في عریضة افتتاح  اشترط المشرع الإداریة الجهات القضائیة لكي تقبل الدعوى أمام

على بیانات معینة وفي  مكتوبة ومشتملةإذ یجب أن تكون  ،الإداریةترفع أمام المحكمة  التي الإداریة الدعوى

فیما هو حمایة النظام العام  الدعوى شكلا، وغایة المشرع من هذا عدم قبولحالة عدم احترامها یؤدي إلى 

 الإجراءاتمن قانون  15في المادة  مرفق القضاء ونجد هده البیانات بالاختصاص وضمان حسن سیر یتعلق

  :وتشمل الإداریةالمدنیة و 

  الدعوى  ترفع أمامهاالجهة القضائیة التي 

  وموطنه ولقب المدعياسم. 

  له موطن معلوم فآخر موطن یكن لهلم  علیه فإنالمدعى  ولقب وموطناسم. 

 الاتفاقي ـ القانوني أوالاجتماعي وصفة ممثله  ومقره المعنويالشخص  تسمیة وطبیعة إلى الإشارة 

 الدعوىتؤسس علیها  عرض موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي. 

 للدعوىالمؤیدة  المستندات والوقائعإلى الاقتضاء  الإشارة عند.  

في  وتتمثل الإداریةالدعوى  المطلوبة فيكما أن هناك عرائض لها شروط خاصة متمیزة عن الشروط 

العقاریة الدعوى  العریضة فيأنه هناك بعض القوانین الخاصة كدمغ العریضة في الدعوى الجبائیة وشهر 

                                                           
 .121، ص2012 الجزائر، ،طد  عبد القادر عّدّو، المنازعات الإداریة، دار هومة، 1
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ویترتب عن عدم  الإداریةو المدنیة  الإجراءاتمن قانون  17ورد في المادة  بحقوق مشهرة وهذا ما المتعلقة

  .الإجراءاتالعریضة الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى لفساد  شهر

 09-08من القانون  815المادة  علیه صراحة في نص محامإرفاق عریضة موقعة من  ا بخصوصأم

عریضة  لقبول أي المشرع الجزائريونلاحظ أن " بعریضة موقعة من محامي " .... حیث نصت هذه المادة 

  التعدیل،تكون موقعة من محامي وهذا قبل  مرفوعة أن

یولیو  12مؤرخ في  13- 22م بالقانون مالمعدل والمت 09- 08أما في التعدیل الجدید من القانون  

: 815تحرر المادة  815التي تعدل وتتم المواد  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  2022سنة 

المشرع حذف عبارة ونلاحظ أن " بالطریق الالكتروني أوبعریضة ورقیة  الإداریةترفع الدعوى أمام المحكمة 

  .موقعة من محام

تحت  الإداریةتمثیل الخصوم بمحامي وجوبي أمام المحكمة : " التي تنص على 826المادة  یتذلك ألغبو 

  ".طائلة عدم قبول العریضة 

للاستئناف تحت طائلة عدم  الإداریةأما في القانون الجدید فقد ألزم تأسیس محام فقط أمام المحكمة  

  . 11مكرر900قبول العریضة وذلك بموجب أحكام المادة 

 الإلغاءفحص وجه أو أوجه  الإداري یستطیع قاضي حتى: الإلغاءبشرط إرفاق القرار المطعون فیه  :ثالثا

المطعون فیه  الإداريیرفق نسخة من القرار  أن) المدعي(المثارة من طرف الطاعن یجب على الطاعن 

  .الإلغاءعوى - بعریضة افتتاح د الإلغاءب

الرامیة إلى  مع العریضةیرفق  أن یجب: یأتيعلى ما  09- 08من القانون  819حیث نصت المادة 

المطعون فیه،  الإداريتحت طائلة عدم القبول، القرار  الإداريإلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار 

  .مبرر لم یوجد مانعما 

ن فیه،أمرها المطعو  من القرار تمكین المدعي الإدارة من إلى امتناع المانع یعودوإذا ثبت أن هذا 

  .جلسةأول  المقرر بتقدیمه في القاضي

                                                           
راءات المدنیة  ج، المتضمن تعدیل قانــــون الإ2022یولیو  12، المؤرخ في 13-22القانون رقم  من 1مكرر 900أنظر المادة  1

 .والإداریة



  )الإقلیمي(الفصل الأوّل                    التنظیم القضائي الإداري على المستوى اللامركزي 

21 
 

الفهرس تحت رقم  30/01/2023بتاریخ  قرارها الصادربمیلة في  الإداریةوقد قضت المحكمة  

دعوى المدعیة الرامي للتعویض عن تجمید  قضت برفض أین 00734/22القضیة ورقم  00096/23

الرامي للقضاء لها بمبلغ یعادل مجموع  عضویة مورثها لسبق أوانها مسببة حكمها على أن طلب المدعیة

هو طلب سابق لأوانه ولا یمكن للمحكمة  2003مبالغ المنحة الشهریة لزوجها منذ توقف صرفها له سنة 

  .عضویة زوجها بالطرق القانونیة الخوض فیه مالم یتم إلغاء قرار تجمید

  :الطعنشرط میعاد  :رابعا

على أن میعاد أجل الطعن أمام  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  829نصت أحكام المادة 

أربعة أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي، أو ) 4(یحدد ب  الإداریةالمحاكم 

  .الجماعي أو التنظیمي الإداريمن تاریخ نشر القرار 

أمام  المرفوعة الإلغاءدعاوى  أشهر علىأربعة  سریان مدةمن نفس القانون على  907وقد أكدت المادة 

  1.الدولةمجلس 

هذا المیعاد القصیر  ویترجم الإلغاءدعوى  ضد الإداري القرار المیعاد تحصنهذا  على انقضاءویترتب 

وذلك عن طریق الحیلولة دون بقائها معرضة  الإداریة الاستقرار للأوضاععلى تحقیق  حرص المشرع

من أیضا للمراكز القانونیة التي نشأت للمستفیدین  الاستقرارفترة طویلة من الزمن، كما أنه یحقق  للأبطال

  . القرار

  :هي جملة نتائج بالنظام العام میعاد الطعنتعلق  ویترتب على

  كانت علیهاأنه یجوز الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد انقضاء المیعاد المقرر في أي مرحلة 

 . جهة النقض الاستئناف أوسواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة  الخصومة القضائیة

  الدعوى لرفعها بعد یجوز للجهة القضائیة من تلقاء نفسها ودون طلب الخصوم أن تقضي برفض

 .الطعن میعاد

 القرار  أنشأ هذامتى  الإلغاءب میعاد الطعن انقضاءغیر المشروع بعد  لا یجوز للإدارة سحب القرار

  . السلطة بدعوى تجاوزللطعن فیه  مشروع قابل حقوقا للغیر، وكل سحب یعد عملا غیر

                                                           
 .121 ، صالمرجع السابق عبد القادر عّدّو،  1
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الجهة بإلغائه أمام رفع دعوى  المعني بالقرار من سقوط حق میعاد الطعن على فواتویترتب  

 مرحلة كانتأي  یثیره في كما للخصم أن تلقاء نفسه، المیعاد منیثیر فوات  القضائیة المختصة وللقاضي أن

  .الدعوىعلیها 

  :الشروط مایليهذه  یدخل ضمن :الإلغاءدعوى  الموضوعیة لقبولالشروط 

مبني على الاختصاصات المقررة للوظیفة العامة  الإداريفتوزیع سلطة إصدار القرار  :عیب الاختصاصأـ 

  .من حیث كونه مختص موضوعا أو زمانیا أو مكانیا الإداريوالتي یشغلها الموظف 

وفي حالة تخلف الاختصاص الوظیفي أو الزماني أو المكاني یكون القرار معیبا لأنه صدر من لا 

  .ولایة له لإصداره

الموضوعي متى أصدرت الإدارة قرارا لا تملك قانونا حقا لإصداره أو لا  الاختصاصویكون عیب  

ترتیب الأثر الذي كان یتعین أن یرتبه القرار الصادر كأن یكون مصدر القرار  الإداريیمكن لمصدر القرار 

  .معزول أو مستقیل أو أن تفویضه باطل قانونا إلى غیر ذلك

یكون للقرار  ألاوالأصل  الإداريویشمل الشكل المظهر الخارجي للقرار  :الإجراءاتب ـ عیب الشكل و 

ــد یكون صریحا وقد یكون ضمنیا وقد یكون مسببا وقد لا یكون كذلك، ولكن مع هذا  الإداري شكل معین فقـ

 تلزم القوانین الإدارة أن تصدر قراراتها في شكل معین ووفق إجراءات معینة كاشتراط أن یكون مكتوبا وأن

یكون مسببا وهذا لضمان صدور قرارات مبنیة على الترتیب والإتقان وحسن التسییر وتحقیق الصالح العام، 

وغالبا ما یكون الشكل المطلوب توافره على درجة من الأهمیة تتعلق غالبا بمصلحة الأفراد الذین یتأثرون بما 

  .یرتبه

له محله یتمثل في الأثر القانوني الذي  الإدارير ولأنه لكل تصرف قانوني محل فإن القرا: جـ ـ عیب المحل 

. ، وهذا الأثرالإلغاءیحدثه والتغییر الذي یطرأ في المراكز القانونیة للأفراد، وهذا سواء بالإنشاء أو التعدیل أو 

الفردي أو التنظیمي ویشترط في المحل أن یكون ممكنا من الناحیة القانونیة أو  الإداريالقرار  متصور في

  الناحیة الواقعیة وإلا كان قرارا مستحیلا أو قابل للإبطال لمخالفته القانونمن 
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بأنه الدافع بالإدارة لإصدار هذا القرار والذي یدفعها للتدخل  الإداريویقصد بسبب القرار  :دـ عیب السبب

نتیجة تحقق حالة واقعیة التي حصلت قبل إصدار القرار دفعت بالإدارة إلى اتخاذ قرارها وأن هذا السبب 

  .یجب أن یكون قائما وموجودا تاریخ إصدار القرار وأن یكون سببا مشروعا

صد بهذا العیب عندما تستهدف الإدارة بقرارها غایة بعیدة عن تحقیق ویق :هـ ـ عیب إساءة استعمال السلطة

من المصلحة العامة  الإداريالمصلحة العامة بأن یتحول الهدف الأساسي والجوهري من وراء إصدار القرار 

  .إلى هدف آخر غیر تلك التي حددها القانون

ذلك المصالح غیر المركزیة للدولة ضد القرارات الصادرة عن الولایة وك الإلغاءوعموما ترفع دعوى 

التي تملك الشخصیة المعنویة وأهلیة التقاضي والمتواجدة على مستوى الولایة، وكذا القرارات الصادرة عن 

البلدیة بوصفها مجموعة إقلیمیة محلیة والمصالح البلدیة الأخرى التي تتمتع بالشخصیة المعنیة وأهلیة 

  1.الإداریةمیة المحلیة ذات الصبغة التقاضي إضافة غلى المؤسسات العمو 

  : بدعوى التفسیر الإداریةـ اختصاص المحكمة 02

   الإداریةفإنه تختص المحاكم  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  من 801وفقا لأحكام المادة 

بالطعون الخاصة بتفسیر قرارات الولاة، مسؤولي المصالح غیر الممركزة للدولة بالولایات، رؤساء المجالس 

وهي الدعوى  ،الإداریةالبلدیة وقرارات مدیري المؤسسات العمومیة  الإداریةالشعبیة البلدیة، مسؤولي المصالح 

  .نظرا لغموضه الإداريفي القرار  عمل الإدارة والمتمثل التي ترفع من الأفراد من أجل تفسیر

ویترتب على غموض القرار أو إبهامه قیام نزاع جدي بین الإدارة والمعني بالقرار الصادر وترفع 

، وعن طریق مطالبة جهة القضاء العادي بالمطالبة من الإداریةالدعوى عن طریق  دعوى كباقي الدعاوي 

لتفسیر الغموض الموجود في القرار  الإداریةمر على المحكمة وإحالة الأ الإداريأطراف النزاع اللجوء للقضاء 

المحتج به من أحد الخصوم ضد الأخر لیتوقف الفصل في الدعوى الأصلیة إلى غایة الفصل في مسألة 

، وترفع هذه الدعوى ضد القرارات الصادرة من الولایة أو المصالح الممركزة للدولة على الإداريتفسیر القرار 

الأخرى إضافة إلى المؤسسات العمومیة ذات  الإداریةلقرارات الصادرة من البلدیة والمصالح مستواها وا

  .ذات الطابع المحلي الإداریةالصبغة 

                                                           
ـــال، افــــیــبوض ادلـــــع 1 ــوجـ ــز في شــیـ ــالإجون ـــرح قانــ ص  ص، الجزائر، 1، ط ـإصدار كلیك للنشر، الإداریةة ـالمدنی راءاتــ

228- 229. 
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معینة  تتقید بمدة التفسیر لاهو أن دعوى  الإلغاءعن دعوى  الإداريما یمیز دعوى تفسیر القرار 

أنها تهدف إلى توضیح قضائي لقرار إداري دون  تأسیسا على المقارن، القضائي والفقهالاجتهاد  استنادا إلى

  1.طرف ثان مباشرة حقیمس  وجود نزاع

  :الإداريبدعوى فحص مشروعیة القرار  الإداریةالمحكمة  ـ اختصاص03

على حسب الجهة  الإداریةأمام المحاكم  الإداریةوترفع هذه الدعوى لتقدیر مدى مشروعیة القرارات 

وترفع 2الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  801تبعا للجهات المذكورة في المادة  الإداريالمصدرة للقرار 

أو التصریح  الإداريبنفس الطریقة التي ترفع بها الدعوى التفسیریة ویقوم القاضي بالتصریح بمشروعیة القرار 

  .بعدم مشروعیته

 أي الإلغاءدعوى  دعوى ومنهاأي  یشترط في دعوى تقدیر مشروعیة ما الطاعن فيفي  ویشترط

  .والأهلیة والمصلحة اشتراط الصفة

لا یتقید  شرعیة القرارات النصوص المتعلقة بدعوى تقدیر لدعوى التفسیر فإن الحال بالنسبةكما هو 

  .معینرفعها بمیعاد 

المشروعیة بنظر دعوى فحص  القاضي المختص كتابه أن بعلي فيالدكتور محمد الصغیر  وقد ذكر

  :سلطة فيیتمتع بأي  لا

 الإلغاءفي دعوى  هو الحالكما  إلغاء القرار  

  التفسیرواضحا للقرار الغامض كما هو في دعوى  تحدید معنىولا في.  

أي ما  المطعون فیه الإداري مشروعیة القرارعدم  مدى مشروعیة أو هفي الفصل في تتمثل سلطتوإنما 

سلامتها حیث  وإجراءات،وهدف منوشكل  ومحلسبب واختصاص  من الإداريأركان القرار مدى صحة 

  .العیوبمن  وخلوها

                                                           
 .81 ، ص2009 ، د ط، الجزائر،دار العلوم للنشر والتوزیع الجزائري،النظام القضائي الإداري ، محمد الصغیر بعلي 1
 .85ص  نفسه،المرجع  2
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بمشروعیة القرار  بالتصریح إمایقوم  وأن القاضي بعد معاینة وفحص القرار من حیث الأركان التي یقوم علیها

  .السائد للنظام القانوني مطابقة وموافقةالمطعون فیه إذا كانت أركانه 

  .العیوبمن  مشوبة بعیبكانت  ه إذامشروعیت یصرح بعدمأو 

  : بدعوى التعویض الإداریةـ اختصاص المحكمة 4

یتمتع  الكامل التيبأنها من أهم دعاوى القضاء : اعتبر الأستاذ محمد الصغیر بعلي دعوى التعویض

 الإداریةالأعمال  الأضرار المترتبة عنوجبر  المطالبة بالتعویضإلى  كبیرة وتهدففیها القاضي بسلطات 

  .والقانونیة المادیة

 الواردة بالمادة الإداریةكانت إحدى الجهات التعویض أیا  حصریا بدعوى الإداریة تختص المحكمة

  .فیها المدنیة طرفا الإجراءاتمن قانون  800

تتعلق أیضا  فإنها) القضایا عامة،مختصة بجمیعولایة  ذات(عامة ومطلقة  800ولما جاءت المادة 

  .الإداریةلتلك الجهات  الإداریةترتیب المسؤولیة  الرامیة إلى التعویضبدعاوى 

القاضي بقیام  الشروط لیحكم مجموعة منإلا بتوافر  الإداریةولا تقبل دعوى التعویض أمام المحكمة 

  :و المخاطر وتتمثل هده الشروط  فيسواء على أساس الخطأ أ الإداریةالمسؤولیة 

  طاعن بشروط محدد منوأن ترفع في أجل  إداري سابق،وجود قرار.  

القیام  ومهامها،تلجأ إلى الإداریةبنشاطاتها لدى قیامها  الإدارة العامة المعلوم أن من: السابقأـ شرط القرار 

  .قانونیة أعمال مادیة وأخرىترد أساسا إلى  التي الإداریة التصرفات والأعمالمن  بالعدید

  :الإدارة إماتقوم بها  الأعمال التيتلك  المادیة هيفالأعمال 

 تصدر  تلك التي أو) إداريأو عقد  قرار(أو عمل إداري ) قانون(لعمل تشریعي  تنفیذا بصفة إرادیة

  .إرادیةعنها بصفة غیر 

 البدایة إلىیلجأ في  العامة أن من أنشطة وأعمال الإدارةعلى الشخص المتضرر  فإنه یجبومن ثم 

موقفها من  مما یقتضي تحدیدلحقت به من جراء تصرفاتها،  الأضرار التيعن  بالتعویض الإدارة مطالبة تلك
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الضرر الحاصل من خلال قبول  على إصلاح وجبر بالقرار السابق المتضمن إما الموافقة ما یعرفخلال 

ه وفي هد(رفض ذلك  أو ،)وفي هده الحالة فهو لا یرفع دعوى تعویض(التعویض عنه بما یرضي المتضرر 

  )الحالة یفسح المجال اللجوء إلى القضاء بموجب رفع دعوى تعویض

 الإداریةو المدنیة  الإجراءاتمن قانون  829دعوى التعویض طبقا للمادة  یشترط لقبول :الأجلب ـ شرط 

أربعة ) 04(خلال مدة)الدولةومجلس  الإداریة المحاكم( الإداريالقضاء  شكلا أمامطائلة رفضها  أنترفع تحت

 النشر إذاإذا كان القرار فردیا ومن تاریخ  أي من تاریخ التبلیغ( الإداريإعلان القرار  إما منتحسب  أشهر

  .وذلك في حالة الضرر الناجم عن عمل إداري قانوني )جماعیاأو  كان تنظیمیا

رفع دعوى التعویض یبقى من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء من  شرط میعادومهما یكن فإن 

على مخالفته من جهة، كما یخضع من جهة أخرى مبدئیا إلى  نفس القواعد والأحكام  الاتفاقنفسه ولا یجوز 

  .سابقا الإلغاءكنا رأیناه في دعوى  ،الإلغاءالمتعلقة بكیفیة حسابه وامتداده في دعوى 

قاعدة عامة تسري على مختلف الطعون والدعاوى  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتد وضع قانون لق: ج ـ الطاعن

من قانون 13حینما نص في المادة  الإداریةومنها الطعن بالتعویض أمام المحكمة  الإداریةالمدنیة و 

وله مصلحة لأي شخص، التقاضي مالم تكن له صفة،  طلا یجوز:على ما یأتي الإداریةالمدنیة و  الإجراءات

كما یثیر .یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه. قائمة أو محتملة یقرها القانون

  ".تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه

ومن ثم فإنه یشترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالتعویض توافر الصفة والأهلیة والمصلحة كما 

  .الإلغاءوى هو الحال بالنسبة لدعا

أن یكون  الإداريمن خصائص القرار : الإداريبدعوى وقف تنفیذ القرار  الإداریةـ اختصاص المحكمة 5

التذرع بعدم تنفیذه  للإدارةمنذ لحظة صدوره ولا یمكن  تنفیذیةمند لحظة صدوره، فهو یكتسب قوة  للتنفیذقابل 

یمكن لكل من له مصلحة التمسك بتنفیذ  للعلن كماوإخراجه لأن ذلك یطرح التساؤل عن الهدف من إصداره 

  .لأن ذلك تمسك بالأصل الإداريالقرار 

بالقرار  نشرها إذا تعلق الأمرحالة في  تاریخ علم الأفراد بها من الإداریةنفاذ القرارات  یترتب علىلذلك 

وأن یكون القرار واجب النفاذ  الفردي،للقرار  بالقرار بالنسبة الشخصي للمعني تاریخ التبلیغمن  التنظیمي أو
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رأت الإدارة في ذلك اعتبارات معینة كأن  نفاذه إلا استثناء على ذلك متى رجعیة فيومباشر ولا  بأثر فوري

تنفیذا لحكم قضائي مما یتعین معه إزالة قرار إداري سابق مما یعني الرجوع بالقرار  الإداري یأتي القرار

  .الجدید إلى الماضي

 تسمح بتنفیذه یتمثل فیتلك الأعمال المادیة التي وتنفیذه والذي الإداريبیر بین نفاذ القرار ولأن الفرق ك

أفرادا  فردا أو القرار سواء كانالمخاطبین بهذا  القرار وأن الأفرادمصدرة  طرف الإدارة المبتغاة منوإنتاج آثاره 

في  العامة والخاصة تحقیق المصلحة یهدف إلى القرار الذي محتوى هذابتنفیذ  ملزمون قانونا كأصل عام

وفي حالة  اختیاریا كأصل عامكان التنفیذ  العامة لذلكإذا تعارضتا فالأولویة للمصلحة  الوقت إلانفس 

  .الجبريللتنفیذ  تنفیذه فإنه یلجأ الامتناع عن

یف نفاده هذا بمجرد صدوره فإن الاستثناء المتمثل في توق الإداريولأن القاعدة تتمثل في نفاذ القرار  

  .القرار لا یتم إلا بموجب نص قانوني خاص

وقف  یمكنهم طلب)الخاص الخاضعین للقانونالطبیعیین والأشخاص المعنویین  الأشخاص(فالأفراد  

ومن أجل  المطعون فیه یهدد المصلحةالقرار  إلغائه مادام هذافي  التوافر المصلحة إداري تبعقرار  تنفیذ أي

الفرد المتضرر من هذا القرار یقدم طلب  المخالف للمشروعیة فإنالقرار  جراء تنفیذمن  تفادي حدوث ضرر

  .بوقف تنفیذه

أن تقدم  الإداریةو المدنیة  الإجراءاتمن قانون  834وقد أوجب المشرع الجزائري في أحكام المادة 

 متزامنا معما لم یكن  الإداري التنفیذ القرارولا یقبل طلب وقف .الطلب الرامي إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة

  .الموضوع مرفوعة فيدعوى 

مرتبطا مع رفع دعوى في الموضوع أو تقدیم  الإداريوقد جعل المشرع قبول دعوى وقف تنفیذ القرار 

  . مصدرة القرار الإداریةتظلم إداري مسبق أمام الجهات 

یفید رفع دعوى  ة طلب وقف التنفیذ ماویتعین على طالب وقف التنفیذ أن یرفق بعریضته الافتتاحیة المتضمن

في الموضوع أو تقدیم تظلم إداري مسبق في هذا الشأن لأنه من غیر المقبول منطقیا ولا قانونیا أن یبادر 

دون أن یبادر في نفس الوقت لرفع دعوى في الموضوع  الإداريالشخص لرفع دعوى وقف التنفیذ القرار 

  .مثلالإلغائه 
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 واحدة تتضمن بإمكانیة رفعهم لدعوى قضائیةقطع الطریق على المتقاضین  مشرع قدال ذلك فإنإضافة إلى 

، وقد ألزم المشرع  )الإداريتنفیذ القرار  وقف(والثاني موضوعه  )الإداريإلغاء القرار (طلبین موضوع الأول 

مستقلة ومخصصة  فقط  لهذا الغرض  بذلك دعوىیرفع   إداري أن تنفیذ قراركل من یرید تقدیم طلب وقف 

  .لا غیر

  .الإداريویترتب على مخالفة هذا الشرط عدم قبول الدعوى وبالتالي عدم قبول طلب وقف تنفیذ القرار 

لجمیع القواعد التي تحكم الدعوى القضائیة من شروط عامة  الإداريوتخضع دعوى وقف تنفیذ القرار 

  .فلا خروج عن القواعد العامة إلا بنص صریح الإداریةوخاصة إلا ما تعلق بالدعوى 

تحكمه مجموعة من الشروط حددها الأستاذ  الإداري وعلى هذا الأساس فإن طلب وقف تنفیذ القرار 

  :یلي بما1بوضیاف عادل في كتابه

في شكل  دعوى مستقلة  الإداريلابد من رفع الطلب  الرامي إلى وقف  تنفیذ القرار : الشرط الشكليـ  1

ولا یعني رفع  الإداریةعن طریق عریضة افتتاح دعوى كبقیة الدعاوى  التي ترفع أمام المحاكم  ) استعجالیه(

غیر مبرر مادام  الإلغاءهذه الدعوى في شكل مستقل أن یرج الطلب مستقلا إلى الحد الذي یكون  فیه طلب 

عل من الضروري أن یكون طلب وقف یمكن الطعن في هذا القرار بإلغائه ولم یتم ذلك، وهو الأمر الذي یج

وألا یكون قد تم الفصل في هده  الإدارينفسها مفاده إلغاء القرار  الإداریةتنفیذ مرتبط بدعوى أمام المحكمة 

  .الدعوى بالرفض 

أجل تفادي حدوث  من الإداري تنفیذ القرار دعوى وقف في رفع الشرط یتمثلهذا  ومضمون: الضررـ شرط 2

، وإن كان الضرر لم یحدده المشرع فإن الفقه أسهب في الإلغاءبالضرر الناجم عن تنفیذ القرار محل الطعن 

  .ذلك ووضع له شروط معینة

 ذلك أو إصلاحه بعدوأن یكون ضرر یصعب  لابد الإداريفالضرر المستوجب لوقف تنفیذ القرار 

  :التنفیذاف الضرر المستوجب لوقف الذي لا یمكن تعویضه، لذلك فإن من أوص

هذا المنطلق أصبح الضرر البالغ أو  الخطیرة ومن یظهر بمظهر النتائجأن یكون حقیقي وجسیم أو 

  .  الذي یصعب تداركه مبررا لطلب وقف التنفیذ
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لكي یكون وقف التنفیذ منتجا لابد أن تكون مشروعیة القرار موضوع نظر وتشكیك من : المشروعیة ـ شرط3

ویكفي أن یقوم هذا التشكیك برفع دعوى إلغاء وتسمى  الإداريرف المدعي في طلب وقف تنفیذ القرار ط

القرار للتعبیر عن عدم الرضا  الجهة مصدرةأو رفع تظلم إداري أمام  الإداریةدعوى الموضوع أمام المحكمة 

والتشكیك في مشروعیة القرار لإثبات المصلحة وتدعیم دواعي قیامها في حق المدعي في دعوى وقف تنفیذ 

  .ویعبر عنه الفقهاء بالسبب الجدي الإداريالقرار 

  : العائدة لاختصاص المحاكم العادیة الإداریةالمنازعات : ثانیا

  )ق إ م إ 800مادة الاستثناءات الواردة على ال(

  :إلا أنه ینظر فیها من قبل المحاكم العادیة الإداریةهناك منازعات ورغم أن أحد أطرافها یتمتع بالصبغة 

  :الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالعائدة لاختصاص المحاكم العادیة بمقتضى قانون  الإداریةالمنازعات  .1

العضوي لتحدید اختصاص المحاكم  المعیاراعتمدتا  إ قدمن ق إ م  801و 800إذا كانت المادة 

الاختصاص  بمقتضاها عقدأوردت استثناءات على ذلك، حیث یتم  أخرى قدوقوانین  802فإن المادة  الإداریة

العامة والجهات  الأشخاص المعنویةوجود أحد  الرغم من على) القضاء العادي(القضائي للمحاكم العادیة 

طرفا في النزاع وذلك لاعتبارات  الإداريبالقضاء منظومة التشریعیة المتعلقة والهیئات والمنظمات الواردة بال

  :مختلفةومبررات 

من المنازعات إلى المحاكم العادیة رغم أن أحد ) 02(نوعین  الإجراءاتمن قانون  802أسندت المادة 

  : طرفیها هو شخص عام وهما

  .الإداریة حوادث المركبات التعویض عنمخالفات الطرق ومنازعات 

  : مخالفات الطرق  . أ

الفات التي ترتكب في حق الطرقات بشتى أنواعها الوطنیة أو الولائیة أو البلدیة دون تمییز خوهي الم

من المشرع، ولا یمكن أن یتصور أن تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات 

تابعة للإدارة العمومیة والمخالفات التي ترتكب في حق الطرق مدعى علیها لأن هذه الطرق  الإداریةالصبغة 

مما یجعل المخالفات بالنتیجة مرتكبة في حق الإدارة العمومیة، ولأن المخالفات المرتكبة في حق الطرق 
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معاقب علیها من طرف القانون في أغلب المخالفات مع توافر ركن العمد فیمكن للإدارة العمومیة سواء من 

من القانون المدني ووزیر المالیة یمثله  52ة ممثلة من طرق وزیر المالیة طبقا لنص المادة طرف الدول

أو من طرف الوالي بالنسبة للطرقات الولائیة  1981- 63الوكیل القضائي للخزینة العمومیة طبقا للقانون رقم 

أمام القاضي الجزائي بخصوص  سالتأسیأو من رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للطرق البلدیة وهذا 

والرجوع  2الجزائیة الإجراءاتمن قانون  03و  02الدعوى المدنیة التابعة للدعوى الجزائیة طبقا لنص المادة 

  .3أمام القاضي المدني كدعوى مستقلة

 عقد الاختصاص بالمنازعات المتعلقة یعود سبب: الإداریةحوادث المركبات  التعویض عن  . ب

التابعة لإحدى أشخاص القانون العام الواردة  حوادث المركبات الناجمة عنالأضرار  بالتعویض عن

 التشابه فيإلى  )يالقضاء العاد(إلى المحاكم  والإداریةالإجراءات المدنیة  قانونمن  802بالمادة 

أو ) إدارة عامة(عام  شخص معنوي: المرور بغض النظر عن مالك السیارة وقوع حوادثظروف 

  ) معنوي طبیعي أو( شخص خاص

بل  المركبة أو العربة سواء كانت بریة أو بحریة أو جویة،أو  الفرنسي بمفهوم واسع للسیارةولقد أخد القضاء 

  4.فقطللنقل  كانت من الآلیات المستعملة في الأشغال العامة ولیسحتى وإن 

  .الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة: الفرع الثاني

التي تكون  الإداریة في المنازعاتللفصل  الإداریةالإقلیمي للولایة القضائیة للمحاكم  وینصرف الاختصاص

وتتحدد هده الولایة  طرفا فیها الإداریةالدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

  . على الأساس الإقلیمي أو المحلي أو المكاني المفصول فیه بموجب القانون

  

  

                                                           
، مؤرخة في 38، المتضمن إنشاء الوكیل القضائي للخزینة العمومیة، ج ر، عدد 1963جوان  08المؤرخ في  198-63القانون رقم  1
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   الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  38و 37للمادتین الاختصاص المقرر طبقا  :أولا

  ) موطن المدعى علیه(أو ما یسمى ب  

التي  الإداریةللفصل في المنازعات  الإداریةوینصرف الاختصاص الإقلیمي للولایة القضائیة للمحاكم 

طرفا فیها، وتتحدد هذه  الإداریةتكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

  .الولایة على الأساس الإقلیمي أو المحلي أو المكاني المفصول فیه بموجب القانون

 للمحاكم) المحلي(یتحدد الاختصاص الإقلیمي : والإداریةالإجراءات المدنیة  قانون 803ووفقا للمادة 

  .الإداریةو المدنیة  الإجراءات من قانون 38و 37طبقا للمادتین  الإداریة

 37القاعدة المنصوص علیها في المادة  القانون فإنمن هذا  38و 37وبالرجوع إلى نص المادتین 

التي یقع  الإداریةتبعا للمحكمة  داریةالإمن هذا القانون تقتضي أن یعود الاختصاص للفصل في المنازعات 

  .الإداریةفي دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه كالبلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

من هذا القانون تؤسس الاختصاص في حالة تعدد المدعى علیهم بإتاحة الخیار للشخص  38والمادة  

  .المدعي بأن یرفع دعواه أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أحد المدعى علیهم

لقضائي، تبعا للتقسیم ا الإداریةفموطن البلدیة معروف بمقرها وتكون تابعة لدائرة اختصاص المحكمة 

من هذا القانون إلا بما  38و  37مع ضرورة التنویه أنه لا یمكن الأخذ بكل ما جاء في نص المادتین 

عن النزاع العادي، مع قیام  الإداريلطبیعة أطراف هذا النزاع  الإداريیتوافق وطبیعة الاختصاص القضائي 

 الإدارينون سواء بالنسبة لإلغاء القرار من هذا القا 38و  37ضابط الاختصاص بالنسبة لما ورد في المادة 

أین یظهر  الإداریةأو تفسیره أو تقدیر مشروعیته أو بالنسبة لدعاوى القضاء الكامل خاصة في مجال العقود 

وتحدید الاختصاص الإقلیمي وفقا  الإداريأكثر وضوحا وقابلیة للتطبیق بالنسبة للنزاع  38نص المادة 

  1.لمحدد في المادتینلضوابط الاختصاص الإقلیمي ا

فقرتها في  الإداریة المدنیة الإجراءاتمن قانون  804العمومیة فقد نصت المادة  وبالنسبة للإدارات

للأشخاص عامة بمقرها، ولم تشترط ذلك بالنسبة  یتم التبلیغ الرسمي للإدارات العمومیة بصفةأن  على
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 القانوني فقط دونلممثله    المحضر یسلم ة أنالمادذات  الأولى من ذكرت الفقرةحیث  الخاصة، المعنویة

  .المقراشتراط 

 الرسمي في یتم التبلیغأن  العمومیة فلابدأو الإدارات  المعنویة العامةأما بالنسبة للأشخاص 

الوزیر أو  البلدیة أورئیس  الوالي أویكون  یشترط أنولا  الغرض، المعین لهذا مقرها،ویسلم التبلیغ للممثل

، مثل مدیریة التنظیم التبلیغات الرسمیةتلقي  عنهم فيهؤلاء من ینوب  قد یعینمدیر المؤسسة العمومیة، إذ 

بالنسبة للولایة حیث یوجد بها قسم للمنازعات یتلقى التبلیغات نیابة عن الوالي، الذي یمثل الولایة أمام 

  1.القضاء

  :الإداریةو المدنیة  الإجراءاتمن قانون  38و 37 للمادتین الاستثناء المقرر خلافا: ثانیا

من هذا  38و 37التي اعتمدت معیار المادتین  إ أعلاهمن ق إ م  803خرج المشرع عن نص المادة 

من هذا القانون یقبل الاستثناء بنص القانون  38و 37ومع هذا فإن الاختصاص المقرر بنص المادة القانون،

لأن المشرع قرر الاختصاص الإقلیمي في بعض الحالات على الأسس  804الصریح المجسد في المادة 

  :التالیة

 مادة الضرائب أو الرسوم، في  

  ،في مادة الأشغال العمومیة  

  الإداریةفي مادة العقود،  

  في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم من الأشخاص العاملین في

  الإداریةالمؤسسات العمومیة 

 ،في مادة الخدمات الطبیة  

 في مادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات فنیة أو صناعیة  

  ،في مادة التعویض عن الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري  

  أمام المحكمة التي صدر الإداریةفي مادة إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة ،

  .عنها الحكم موضوع الإشكال

                                                           
مذكرة مكملة لمتطلبات نیل  ،13- 22 ، شرایطي نادیة، الاختصاص القضائي للهیئات القضائیة الإداریة في ظل القانونیسمینهقزقوز  1

 .2023-2022ئر،، قالمة، الجزا1945ماي  08شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 



  )الإقلیمي(الفصل الأوّل                    التنظیم القضائي الإداري على المستوى اللامركزي 

33 
 

  :یلي ه الأسس كماذونفصل ه 

  :المادة الضریبیة والرسوم ـ1

تطبیقا للمعیار العضوي المكرس  الإداریةالمنازعات الضریبیة للمحاكم  یعود الاختصاص للفصل في

من هذا القانون، وتنصب المنازعات على العدید من المواضیع فهناك منازعات  801و 800في نص المادة 

فة، متعلقة بالوعاء والتحصیل بالنسبة للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو بالنسبة للرسم على القیمة المضا

أین عقد الاختصاص الإقلیمي  36- 90كما تتم المنازعة بالنسبة لرسوم التسجیل ویمكن الرجوع للقانون رقم 

التي یقع في دائرة  الإداریةعلى أساس مكان فرض الضریبة أو الرسم وهذا بعقد الاختصاص للمحكمة 

التي فرضت الضریبة أو الرسم، مع ضرورة التنویه لأمر مهم ) إدارة الضرائب( الإداریةاختصاصها الجهة 

التي تنصب في الحالتین على  الإلغاءویكمن في محاولات الفقه التمییز بین دعاوي القضاء الكامل ودعاوي 

المنازعة  المنازعات الضریبیة والرسوم، ولكن في ضوء عدم تفصیل المشرع فإن التمییز بین الدعویین وقابلیة

  . في مجال الضرائب والرسوم

  :العمومیةالأشغال  ـ مادة2

عقد تعریف  لذلك تم دارةالتي تبرمها الإ الإداریةالعقود  من موضوعات الأشغال العمومیة وتعتبر مادة

العام وفرد أو شركة یتعهد هذا الأخیر للقیام  أشخاص القانونعقد إداري بین شخص من  العامة بأنهالأشغال 

الترمیم لعقار تابع أو مللك للشخص المعنوي مقابل ثمن محدد  البناء أوبمقتضى هذا العقد بعمل من أعمال 

  :العمومیة یتمیز بثلاث خصائص عقد الأشغالفي العقد، لذلك فإن 

  .ـ أنه متعلق بعقار3نوي العمومي الشخص المع یكون لفائدةـ أن 2ـ أن یتعلق بالمصلحة العامة 1

  : الإداریةـ مادة العقود 3

لتعدد أنواعه فإن الاختصاص  الإداريالعقد  وباختلاف طبیعة دارة،لإا نشاط كبیر في الإداریة ومجال العقود

  .تنفیذهالعقد أو مكان  إبرامیتحدد بمكان  الإداریةللمحاكم  الإقلیمي
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  :الإداریةـ مادة الوظیف العمومي وأعوان الدولة والعاملین في المؤسسات العمومیة 4

المتعلقة بالوظیف العمومي أو بالنسبة للمنازعات التي تنشأ جراء  وتتعدد المنازعات المرتبطة أو

عن  النظرالعلاقة الموجودة بین الموظف العمومي أو أعوان الدولة أو العاملین  بالمؤسسات العمومیة بغض 

القانون الذي یحكمهم مادام أحد أطراف النزاع مؤسسة عمومیة ذات صبغة إداریة،ویكون من قبیل الموظفین 

وان الشرطة وغیرهم والذي أعالتي تعتبر الشریحة الأوسع  بالنسبة للید العاملة في الجزائر كالمعلمین  مثلا  

یض  كعدم صرف علاوة أو منحة أو طلب الرجوع  یتعلق نزاعهم بإلغاء قرار الطرد أو المطالبة  بالتعو 

التي یقع في  دائرة  اختصاصها  مكان التعیین هي صاحبة   الإداریةلمنصب العمل، فتكون  المحاكم 

  .الاختصاص في نظر النزاع 

  :الخدمات الطبیة ـ مادة5

طبیة تقدیم خدمات  أهدافهاتكون من  والتي الإداریةالعمومیة ذات الصبغة  المؤسساتوهي ما تقدمه 

فإن المتضرر من  ضررا بالغیر خطأ ویلحق حتى بدون أخطاء أوه الوظیفة من ذما ینتج عن ممارسة ه فإن

 تقدیم الخدمة الحاصل جراءعن الضرر  الطبي أوالتعویض عن الخطأ  لطلب الإداریةحقه اللجوء للمحاكم 

  .الخدماتتقدیم  اختصاصها مكانیقع في دائرة  التي الإداریة للمحاكم الإقلیمي الطبیة وینعقد الاختصاص

  : ـ مادة الأشغال غیر العمومیة والتوریدات والخدمات الفنیة والصناعیة6

یخرج عن دائرة  المقصود بالأشغال ما المادة فإنمن  2 تضمنتها الفقرة العمومیة قدلأن الأشغال 

العقود بالتوریدات وكذلك  العقود المتعلقة إلىإضافة  .المادة من 2 الأشغال العمومیة المعنیة بالفقرة رقم

في المنازعات التي قد تنشأ  الاختصاص بالنظرالعمومیة فإن  للإدارةفنیة وصناعیة  بتقدیم خدمات المتعلقة

لهده المحاكم على  الإقلیميویتحدد الاختصاص  الإداریةجراء هده العلاقة تكون من اختصاص المحاكم 

بمكان تعین التقید  لاو  الاتفاق مقیما فیهأحد أطراف هذا  إذا كانه ذأو مكان تنفی أساس مكان إبرام الاتفاق

  .الاتفاق إبرام

  :جنایةالتعویض عن الضرر الناجم عن جنحة أو  ـ مادة7

وقد یكون هذا الضرر الناجم عن جنحة أو جنایة كما قد یكون عن مخالفة ولأن المشرع لم یخص 

المخالفة بالنص وإنما اكتفى بالجنایة والجنحة مما یطرح السؤال حول إمكانیة تطبیق قواعد الاختصاص 
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دارة، كما أن من هذا القانون على الضرر الناجم عن مخالفة حق الإ 803الإقلیمي المقررة بنص المادة 

الضرر الناجم قد لا یكون تحت أي وصف جنائي ومع هذا فقد عمم المشرع المعیار بتأسیسه على كل فعل 

وهو المعیار الذي یطرح التساؤل حول جدوى  الإداريتقصیري مما یعطي المدعي الحق في اللجوء للقضاء 

  .تخصیص الجنایة والجنحة في هذه المادة القانونیة

یس على الجنایة والجنحة من أن الضرر ناجم عن ارتكاب الفعل الضار تحت وصف من جهة التأس

أحدهما سواء بوصف الإدارة العمومیة المسؤول المدني عن الضرر الحاصل أو بوصفها متضررة من هذا 

الفعل الضار، لیكون إمكانیة أن یكون الفعل الضار اللاحق بالطریق العمومي مخالفة كما في نص المواد 

ع وكلها عبارة عن مخالفات، وعلى ذلك فلا .من ق 462/5و 462/3و 459و455ومكرر  444و 444

یمكن أن یتم اختصام الإدارة العمومیة في الدعوى المدنیة بالتبعیة للدعوى الجزائیة على اعتبار أن المشرع لم 

  .804یذكر المخالفة في نص المادة 

عندما أورد المشرع مادة التعریض عن الضرر  804ة ولكن هذا الطرح لا یمكن التسلیم به لأن الماد

مما یعني عدم  الإداریةالناجم عن جنایة أو جنحة كان ذلك بصدد تحدید الاختصاص الإقلیمي للمحاكم 

سریان ذلك على الدعوى المدنیة بالتبعیة لأن ذلك مكفول للمحاكم العادیة ذات الطابع الجنائي، وهو الأمر 

وهو الأمر نفسه الذي یطرح التساؤل لماذا خصص المشرع الجنایة  الإداریةة بالمحاكم الذي یؤكد تعلق المسأل

والجنحة وأغفل المخالفة في حین أن الفعل التقصیري أعم من الجنایة والجنحة ویكفي التعویل علیه لتحدید 

  .الاختصاص بالنسبة لكل الأعمال الضارة التي تحدث ضررا

بالنسبة للضرر الناجم عن الأفعال التقصیریة بالمحكمة  الإداریةاكم ویتحدد الاختصاص الإقلیمي للمح

التي یقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار ولو تأخر الضرر عن الحصول بعد مغادرة المكان 

  . وإن هذا الافتراض لانفصال مكان حدوث الفعل الضار عن مكان الضرر نادر الوقوع

قیام تحدث جراء  المنازعات التيإن  :الإداریة الجهات القضائیة الصادرة عن ـ إشكالات تنفیذ الأحكام8

 الإداریةالإقلیمي للمحاكم  یكون الاختصاص الإداریةالجهات القضائیة  عن الصادر تنفیذ الحكمفي  الإشكال

  1.الإشكالعلى حل  موضوع الإشكال لأنها الأقدر أصدرت الحكمالتي  موكل لتلك

  

                                                           
 .75، ص المرجع نفسه، بوضیافعادل 1
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  :22/435 التنفیذي محكمة إداریة حسب المرسوم الاختصاص الإقلیمي لكلتحدید ـ 9

  

المحكمة 

  الإداریة

  لدائرة اختصاصها البلدیات التابعة

  أدرار
فنوغیل ـ تاماست ـ رقان  سالي ـ إنزغمیر  ـ أقبلي ـ تیت  ـ أولاد  أحمد تیمي ـ   أدرار،

  تسابیت ـ  بودة ـ زاویة  كنتة ـ أولف ـ السبع  ـ تیمقتین ـ  تامنطیت 

  الشلف

الشلف ـ تنس ـ  بنایریة  ـ تاجنة ـ تاوقریت ـ  بني حواء ـ صبحة ـ أولاد فارس ـ سیدي  

عكاشة ـ بوقادیر ـ تلعصة ـ الهرانفة ـ وادي قوسین ـ الظهرة  سنجاس ـ  الزبوجة ـ وادي 

سلي ـ أبو الحسن ـ المرسى  ـ الشطیة ـ سوق البقر ـ  مصدق ـ الحجاج ـ الأبیض مجاجة ـ 

  .د القادر  ـ بوزغاي ـ عین  مران  ـ أم الذروع ـ بریرة أولادبن  عب

  الأغواط

الأغواط  ـ قصر الحیران ـ المحرق ـ سیدي محلوف ـ حاسي الدلاعة ـ حاسي الرمل ـ ـ  

عین ماضي ـ تاجموت ـ الخنق ـ قلتة  سیدي العد ـ عین  سیدي  علي ـ بیضاء  ـ بریدة  ـ 

الغیشة  ـ الحاج المشري ـ سبقاق ـ تاویالة  ـ تاجرونة ـ أفلو ـ ـ العسفیة ـ وادي مرة   ـ وادي 

  .الحویطة  ـ سیدي بوزید مزي ـ 

  أم البواقي

أم البواقي  ـ عین البیضاء ـ عین ملیلة ـ بحیرة  الشرقي ـ  العامریة ـ سیقوس ـ البلالة ـ عبن  

بابوش ـ بریش ـ أولاد حملة ـ الضلعة  ـ عین كرشة ـ  هنشیر  تومغاني  ـ الجازیة  ـ عین  

ـ بوغرارة سعودي ـ أولاد  الزوي ـ  بئر   الیس ـ  فكرینة ـ سوق نعمان ـ  الزرق  ـ الفجوج

الشهداء ـ قصر  الصباحي ـ وادي  نیني ـ مسكیانة  ـ عین فكرون ـ الراحیة ـ عین الزیتون  

  .ـ أولاد قاسم ـ الحرملیة 

  باتنة

باتنة ـ غسیرة ـ مروانة  ـ سریانة ـ منعة ـ المعذر ـ تازولت ـ نقاوس ـ  قیقبة ـ إینوغیس ـ  

ـ أریس ـكیمل ـتیلاطو ـ عین )المتكوك ( یر ـ جرمة ـ بیطام ـ أزیل عبد القادر عیون العصاف

جاسر ـ أولاد سلام ـ تغرغار ـ عین یاقوت ـفسدیس ـ سفیان ـ الرحبات ـ تالغمت ـ بوزینة ـ 

شمرة ـ واد الشمعة ـ تاكسنلانت ـ القصبات ـ أولاد  عوف ـبومقر ـبریكة ـ الجزار ـ تكوت ـ 

( وسة ـ ثنیة العابد ـ واد الطاقة ـ  أولاد فاضل ـ تیمقاد ـ راس العیون ـ شیر عین توتة ـحید

ـ أولاد سي سلیمان ـ زانة  البیضاء ـمدوكالـ أولاد عمار ـ الحاسي لازرو ـبومیة ـ )النوادر

  .بوالحیلات ـ الرباع 
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  بجایة

ثنین ـ مسیسنة بجایة امیزور فرعون تاوریرت إغیل ـشلاطة ـ تامقرة ـ تیمزریت ـ سوق الا

ـتینبدار ـ تیشي ـ سمعون ـكندیرة ـ تیقرة ـ إغرام ـ أمالو ـ إغیل علي إفلاین )سیدي السعید (

الماثن  ـ توجة ـ درقینة ـ سیدي عیاد ـأوقاس ـ بني  جلیل ـ أدكار ـ أقبو ـ صدوق ـ تازمالت 

برباشة ـ بني كسیلة ـ ـ أیت رزین ـ شمیني ـ السوق أوفلا ـ تاسكریوت ـ تبیان ــ ثالة حمزة ـ 

أوزلاقن ـ حمزة ـ بني ملیكش  ـ عیش ـ القصر ـ ملبو ـ أكفادو ـلفلاي ـ جراطة ـ ذراع القاید ـ 

  .تامریجت ـ أیت  إسماعیل ـ بوخلیفة ـ تیزي نبربر ـ بني معوش ـ وادي غیر ـ بوجلیل 

  بسكرة

وش ـ الفیض زریبة بسكرة ـ أوماش ـ البرانس ـ سیدي عقبة ـ عین زعطوط ـمشونش ـ الج

الوادي ـ عین  الناقة ـ القنطرة ـ الوطایة ـ جمورة ـ المزیرعة ـ لواء ـلشانة ـ أورلال ـ ملیلي ـ 

فوغالة ـ برج بن عزوز ـ طولقة ـحنقة ـ سیدي  ناجي ـ مخادمة ـ الغروس ـ الحاجب ـ 

  .بوشقرون 

  بشار
لعبادلة ـ بني  نیف ـ بوقایس ـ بشار ـ قنادسة ـ عرق فراج ـ مریجة ـ الأحمر ـ موغیل ـ ا

  . تاغیت ـ مشروع هواري ـ بومدین 

  البلیدة

البلیدة ـ الشبلي ـ بوعینان ـ واد العلایق ـ تسالة المرجة ـ أولاد شبل ـ أولاد یعیش ـ الشریعة ـ 

بئر توتة ـ العفرون ـ الشفة ـ حمام ملوان ـ بن خلیل ـ الصومعة ـ سیدي موسى ـ موزایة ـ 

مفتاح ـ أولاد سلامة ــ بوفاریك ــ الأربعاء ـ وادي جر ـ بني تامو ـ بوعرفة ـ بني صوحان ـ 

  .مراد ـ بوقرة ـ قرواو ـ عین الرمانة ـ جبابرة ـ السحاولة 

  البویرة

ـ ) بزیت( البویرة ـ الأسنام ـ قرومة ـ سوق الخمیس ـ قادیرة ـحنیف ـ دیرة ـ أیت  لعزیز  

الحیزر ـ الأخضریة ـ معلة ـ الهاشمیة  ـ عومار ـ شرفة ـبرج تاغزوت ـراوراوة ـ مزدود ـ 

ـ )الیسرى (ـ الخبوزیة ـ أهل القصر ـ بودربالة ـ الزبربر ) المرة(أخریص ـ العجیبة ـالحاكمیة 

عین الحجر ـجباحیة ـ أغبالو ـ تاقدیت ـعین الترك ــ الصهاریـ الدشمیة ـ ریدان بشلول ـ 

لو ـ مشداالله ـ سور الغزلان ـ معمورة ـ أولاد راشدـ عین العلوي ـ بوكرم ـ عین  بسام ـ بئر غبا

  .ـ وادي البردي )الماجن(الحجرة الزرقاءـ تاوریرت ـ  المقراني 

  .تامنغست ـ أبالیسا ـ إدلس ـ تازروق ـ إن مقل   تامنغست

  تبسة

سرة ـ  تبسة ـ بئر العاتر ـ الشریعة ـ سطح قنطیس ـ العوینات ـالحویجبات ـ صفصاف الو 

الحمامات ـنقرین ـ بئر مقدم ـ الكویف ـمرسط ـ العقلة ـ بئر الذهب ـ العقلة ـ المالحة ـ قوریقر 

ـ بكاریة ـ بوخضرة ـ الونزة ـ  الماءالأبیض ـ  أم علي ـ ثلجان ـ عین الزرقاء ـ المریج ـ 
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  .بولحاف الدین ـ بجن ـا لمزرعة ـ فركان 

  تلمسان

  لوت ـ الرمشي ـ الفحول ـ تلمسان ـ بني مستر ـ عین تا

صبرة ـ الغزوات ـ السواني ـجبالةـ القور ـ وادي شولي ـعین فزة ـأولاد میمون ـ عمیرـ عین 

یوسف ـ زناتة ـ بني سنوس ـ باب العسة ـ دار السواحلیة ــ مسیردة  الفواقة ـ عین فتاح 

ي مجاهد ـ بني ـالعریشة ـ سوق الثلاثاء ـ سیدي عبد اللي ـ سبدو ـ بني ورسوس ـ سید

بوسعید ـ مرسى بن مهیدي ـندرومة ـ  سیدي الجیلالي ـ بني بهلول ـالبویهي ـ حنین ـ تیانت 

عین الغرابة ـ شتوان ـ منصورة ـ  بني )  سوق الخمیس ( ـ أولاد ریاح ـ بوحلو ـ ـ بني راشد 

  .صمیل ـ عین الكبیرة 

  تیارت

  

ملاكو ـ  قرطوفة ـ السوقر ـ عین الذهب ـ تیارت ـ  تاقدمت ـ  عین بوشقیف ـ  دهموني ـ 

مدریسة ـ نعیمة  ـ توسنینة  ـ شحیمة  ـ سي عبد الغني ـ الفایجة ـ  فرندة ـ مدروسة ـ  عین 

كرمس سـ تاخمرت ـ  سیدي عبد الرحمن  ـ عین  الحدید ـ  مادنة  ـ سیدي  بختي ـ  جبیلة 

ـ رحوبة ـ  . ر ـ  الرشایقة ـ  سرغین ـ الرصفاء ـ  قصر الشلالة ـ  زمالة الأمیر عبد القاد

  .سیدي علي ملال ـ  جیلالي بن عمار  ـ وادي لیلي ـ تیدة ـ مشرع الصفاء 

  تیزي وزو

تیزي وزو ـ  عین الحمام ـ أقبیل ـ فریحة ـ سوامع ـ مشتراس ـ إیرجن ـ تیمزارت ـماكودة  

ى ـزمنیزر ـ افرحوتن ـ عزازقة ـذراع المیزان ـ تیزي غنیف ـ بونوح ـ آشفة ـ فریقات ـ بني عیس

ـ أیلولة ـ أومالو ـ اعكرون ـ الأربعاء ناث إیراثن ـ تیزي راشد ـ زكري ـ واقنون ـ عین الزاویة 

ـمكیرة ـ آیت یحي ـ آیت محمود ـ المعاتقة ـ أیت بومهدي ـ أبي یوسف ـ بني دوالة ـ ألیلتین ـ 

جبل عیسة میمون ـ بوغني ـ إیفیغیا ـ آیت بوزقین ــآیت أقواشة ـ واضیة ـ أزفون ـ تیغزیرت ـ 

أومالو ـ تیرمتین ـ أقرو ـ یاطفان ـ بني زیكي ـ ذراع بن خدة ـ واسیف ـ أجر ـ مقلع ـ تیزي 

ـ سوق ) وادي قصاري ( نثلاثة ـ بني یني ــ أغریب ـ إیفلیسن ـ بوجیمة ـ آیت یحي موسى ـ 

قغران ـ مزرانةـ  أمسوحال ـ  تادمایت ـ  الاثنین ـآیت خلیلي ـ سیدي نعمان ـ أبودرارـ أقني 

  آیت بوعدو ـ أسي یوسف ـ آیت  تودرت  

الجزائر 

  العاصمة

الجزائر الوسطى ـ سیدي امحمد ـ  المدنیة ـ  محمد بلوزداد ـ  باب الواد ـ  بولوغین بن  

زیري ـ القصبة  ـ وادي قریش ـ بئر مراد رایس ـ الأبیار ـ بوزریعة ـ بئر خادم  ـ الحراش ـ  

ـ   براقي ـ واد السمار ـ بوروبة ـ حسین داي ـ القبة ـ باش جراح ـ الدار البیضاء ـ باب الزوار

بن عكنون ـ  دالي ابراهیم ـ الحمامات الرومانیة ـ رایس حمیدو ـ جسر قسنطینة ـ المرادیة ـ 
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  .حیدرة ـ المحمدیة  ـ برج الكیفان  ـ المغاریة ـ بني مسوس ـ الكالیتوس

  الجلفة

الجلفة ـ مجبرة ـ القدید ـ حاسي بحبح ـ عین معبد ـ سد الرحال ـ فیض البطمة ـ بیرین ـ  

لأحداب ـ زكارـ الخمیس ـ سیدي بایزید ـ  ملیلیحة ـ الادریسیة ـ دویس  ـ حاسي بویرة ا

العش ـ مسعد ـ القطار ـ  سیدي العجال ـحد الصحاري ـ قرنیني ـ سلمانة ـ عین الشهداء ـ أم 

العظام ـدار الشیوخ ـ الشارف ـ بني یعقوب ـ زعفران ـ دلدول ـعین الابل ـ عین وسارة ـ بنهار 

  فدول ـ عمورة ـ عین فكة ـ تاعظمیت  ـ  حاسي  

  سطیف

سطیف ـ عین الكبیرة ـ بني عزیز ـ أولاد سیدي  أحمد  ـ بوطالب ـ عین الروى ـ ذراع قبیلة 

ـ بئر العرش ـ بني  شبانة ـ أولاد تبان ـ الحمامة ـ معاویة ـ  عین لقراح  ـ عین عباسة ـ 

العلمة ـ جمیلة ـ بني ورتیلان  ـ الرصفة ـ   الدهامشة ـ بابور ـ قجال ـ عین الحجر ـ بوسلام ـ

أولاد عدوان ـ بلغة ـ عین أرنات ـ عموشة ـ عین ولمان ـ بیضاء برج ـ  بوعنداس ـ بازر 

ـ مزلوق ـبئر حداد  سرج الغول ـ حبربیل ـ الوریسیة ـ )أم العجول ( الصخرة  حمام السخنة 

لة إیفاس ـ بوقاعة ـ بني فودة ـ ـ تاشودة  تیزي نبشار ـ صالح باي ـ  عین أزال ـ قنترات  ـ تا

بني موحلي ـ أولاد صابرـ قلال ـ بوطالب ـ عین السبت ـ  حمام قرقور ـ آیت  نوال ـمزادة ـ 

قصر الأبطال ـ بني حسین ـ آیت  تیزي ـ ماوكلان ـ القلتة  الزرقاء ـوادي البارد  ـ الطایة ـ 

  .الواحة ـ التلة 

  سعیدة

ـ عین الحجر  ـ أولاد خالد  ـ مولاي العربي ـ یوب ـ  جنات ـ سیدي  سعیدة ـ  دوي ثابت 

عمار سیدي بوبكر ـ الحساسنة ــ المعمورة  ـ سیدي  أحمد ـ عین السخونة ـ أولاد إبراهیم ـ 

  تیرسین ـ عین السلطان 

  سكیكدة

سكیكدة ـ  عین زویت ـ الحدائق ـ، عزابة ـ جندل ـ سعدي محمد ـ عین شرشار ـ بكوش  

الأخضر ـ بن عزوز ـ السبت ـ القل ـ  بني  زید ـ الكركرة  ـ أولاد عطیة  ـ وادي الزهور ـ 

الزیتونة ـ الحروش ـ زردازة  ـ أولاد حبابة ـ  سیدي مزغیش ـ مجاز  الدشیش ـ بني ولبان  ـ 

عین بوزیان ـ  رمضان جمال ـ بني بشیر ـ صالح بوالشعور ـ تمالوس ـ عین قشرة ـ أم 

بین الویدان ـ فلفلة ـ ى الشرائع ـ قنواع ـ الغدیر ـ بوشطاطة ـ  الوجه بوالبلوط ـ  الطوب ـ 

  .خنق مایون ـ حمادي كرومة ـ المرسى 

سیدي 

  بلعباس

سیدي بلعباس  ـ تسالة ـ سیدي ابراهیم ـ  مصطفى بن براهیم ـ  تلاغ ـ  مزاورو ـ   

مرحوم ـ  تافیسور  أ أمرناس ـ   بوخنیفیس ـ سیدي علي بوسیدي  ـ بدر  الدین المقراني ـ
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تلموني ـ  سیدي لحسن ـ عین الثرید ـ مقدرة ـ تنیرة ـ مولاي  سلیسن ـ الحصیبة ـ  حاسي 

زهانة ـ طایبة ـ مرین ـ راس الماءـ عین تندمین  ـ عین قادة ـ مسید ـ  سیدي خالد ـ  عین 

الة ـ لمطار ـ سیدي شعیب ـ  البرد ـ ـ سفیزف ـ  عین عدنان  ـ وادي تاوریرة ـ الضایة ـ زرو 

سیدي دحو  الزایر ـ وادي السبع ـ بوجبع  البرج ـ سحالة ثاورة ـ سیدي یعقوب ـ  سیدي 

حمادوش ـ بلعربي ـ وادي یفون ـ تغلمیت ـ بن بادیس ـ  سیدي  علي  بن یوب  ـ شتوان  

  .بلیلة ـ  بئر الحمام ـ رجم  دموش ـ بن عشة شلیة ـ  حاسي دحو 

  عنابة
بة ـ  برحال ـ الحجار ـ  العلمة ـ البوني ـ وادي العنب ـ  الشرفاء ـ  سرایدي ـ  العین عنا

  .الباردة ـ شطایبي ـ  سیدي عمار ـ التریعات 

  قالمة

قالمة ـ نشمایة ـ  بوعاطي  محمود ـ  وادي الزناتي ـ تاملوكة ـ  وادي فراغا ـ حمام دباغ ـ  

بلخیر ـ  بن جراح ـ  بوحمدان ـ عین مخلوف ـ   عین صندل ـ  راس العقبة ـ  الدهوارة ـ

عین بن بیضاء ـ  خزارة  ـ بني  مزلین ـ بوحشانة ـ  قلعة  بوصبع ـ  الفجوج ـ  برج صباط  

ـ حمام  النبایل ـ  عین العربي ـ  مجاز عمار ـ بوشقوف ـ هیلیوبولیس ـ عین حساینیة ـ 

أحمد ـ عین رقادة ـ وادي شحم ـ  جبالة  الركنیة ـ  سلاوة عنونة ـ  مجاز الصفاء  ـ بومهرة

  .الخمیسي 

  قسنطینة

ـ زیغود یوسف ـ دیدوش مراد ـ الخروب ـ ) الهریة ( قسنطینة ـ حامة بوزیان ـ بن بادیس  

ـ ابن ) عین كرمة ( عین عبید ـ بني حمیدان  أولاد رحمون ـ عین سمارة ـ بوجریو مسعود 

  .زیاد 

  المدیة

معمرف ـ عین بوسیف ـ  العیساویة ـ أولاد  داید ـ العمریة ـ دراق ـ   المدیة ـ وزرة ـ أولاد

القلب الكبیر ـ بوعیش ـ مزغنة ـ أولاد ابراهیم ـ دمیات ـ سیدي زیان ـ  تمسقیدة ـ الحمدانیة ـ 

الكاف الأخضر ـ شلالة العذاوراة ـ بوسكن ـ الربعیة ـ بوشراحیل ـ أولاد هلال ـ  تفراوت ـ 

سیدي نعنان ـ أولاد بوعشرة ـ سیدي  زهار ـ أولاد حربیل ـ بن شكاو ـ سیدي بعطة ـ بوغاز ـ 

دامد ـ  عزیز  ـ السواقي ـ  الزبیریة ـ  قصر البخاري ـ العزیزیة ـ جواب ـ  الشهبونیة ـ مغراوة 

ـ شنیقل ـ عین القصیر ـ أم  الجلیل ـ عوامري ـ سي المحجوب  ـ ثلاث دوائر ـ بني  

ة  ـ سغوان  ـ مفتاحیة  ـ میهوب  ـ بوغزول ـ تابلاط ـ  الحوضان ـ  ذراع سلیمان  ـ البرواقی

السمار ـ  سیدي  الربیع ـ  بئر بن عابد ـ  العوینات  ـ أولاد عنتر ـ بوعیشون ـ حناشة  ـ 

  .سداریة  ـ  مجبر ـ خمس جوامع ـ السانق 



  )الإقلیمي(الفصل الأوّل                    التنظیم القضائي الإداري على المستوى اللامركزي 

41 
 

  مستغانم

ـ حاسي  معمش ـ عین  تادلس ـ مستغانم ـ صیادة  ـ فرناقة ـ  ـ ستیدیة ـ  ـ عین نویسي  

سور ـ  وادي الخیر ـ  سیدي لخضر ـ عشعاشة  ـ خضراء ـ بوقیراط ـ  سیرات ـ  عین 

سیدي الشریف  ـ ماسرة ـ منصورة  ـ السوافلیة ـ  أولاد  بوغالم ـ ـ أولاد مع االله ـ  مزغران ـ 

  .عین بودینار  ـ تزقایت ـ صفصاف ـ الطواهریة  ـ الحیسان 

  المسیلة

المسیلة ـ المعاضید ـ  حمام الضلعة ـ أولاد دراج ـ تارمونت ـ  المطارفة ـخبانة ـ مصیف ـ  

شلال ـ أولاد ماضي  ـ مقرة ـ برهوم ـ عین خضراء  ـ أولاد عدي ـقبالةـ  بلعایبة ـ سیدي 

عیسى ـ عین الحجل ـ  سیدي هجرس ـ ونوغة ـ بوسعادة ـ أولاد سیدي ابراهیم  ـ سیدي 

امسة  ـ بن سرور ـ  أولاد سلیمان  ـ الحوامد ـ الهامل ـ  أولاد منصور ـ  معاریف عامر  ـ ت

ـ الزرزور ـ  محمد بوضیاف )  زرارقة ( ـ  دهاهنة  ـ بوطي السایح ـ حطوطي سید  الجیر 

أولاد ( ـ  بن زوخ ـ  بئر الفضة  ـ عین فارس  ـ سیدي  امحمد ـ  منعة )وادي الشعیر ( 

ـ عین الملح ـ  مجدل ـ سلیم  ـ عین  الریش  ـ بني  یلمان ـ ولتان ـ  ـ الصوامع)  عطیة 

  .جبل  مسعد 

  معسكر

معسكر ـ بوحنیفیة ـ  تیزي ـ حسین ـ  ماوسة ـ تیغنیف ـ الحشم ـ  سیدي قادة ـ  امحامد ـ   

وادي الأبطال ـ  عین فراح ـ غریس ـ  فروحة ـ  المطمور ـ  ـ ماقضة  ـ سیدي  بوسعید  ـ 

عین ج ـ  عین فكان ـ  بنیان ـ  خلویة ـ  المنور ـ وادي التاغیة ـ  عوف ـ  عین فارس ـ  البر 

ـ سیق ـ  عكاز ـ العلایمیة ـ  القعدة ـ زهانة ـ  المحمدیة  ـ سیدي  عبد المؤمن ـ   فرس

فرافیق ـ الغمري  ـ سجرارة ـ  مقطع الدوز ـ  بوهني ـ القنطة ـ المأمونیة  ـ القرط ـ غروس ـ 

  .جوم  ـ الشرفاء ـ رأس عین  عمیروش  ـ نسموط  ـ سیدي عبد الجبار ـ  السحایلیبة قر 

  ورقلة
ورقلة ـ  ـ حاسي عبداالله ـ  عین البیضاء ـ نقوسة ـ حاسي مسعود  ـ الرویسات ـ  سیدي 

  .خویلد ـ البرمة 

  وهران

مرسى  الحاج ـ   وهران ـ قدیل ـ بیر الجیر ـ  حاسي بونیف ـ  السانیة ـ أرزیو  ـ بطیوة ـ

عین الترك ـ  العنصر ـ  وادي  تلیلات ـ  طفراوي  ـ سیدي الشحمي ـ  بوفتیس  ـ المرسى 

الكبیر ـ  بوصفر  ـ لكرمة  ـ البرایة ـ  حاسي  بن عقبة ـ  بن فریحة ـ  حاسي مفسوخ ـ 

  .سیدي  بن یبقى  ـ مسرغین  ـ بوتلیلیس ـ عین الكرمة ـ عین البیة 

  البیض
روقاصة ـ  ستیتن ـ  بریزینة ـ  غسول ـ بوعلام ـ الأبیض  سیدي الشیخ  ـ  عین البیض ـ 

العراك ـ  عرباوة  ـ بوقطب ـ  الخیثر ـ  الكاف  الأحمر ـ بوسمغون  ؟ـ شلالة ـ كركدة  ـ 
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  . البنود  ـ الشقیق  ـ سیدي  عمار ـ  المهارة  ـ توسمولین ـ سیدي سلیمان  ـ سیدي تیفور 

  .ي  ـ برج  عمر ادریس ـ دبداب  ـ عین أمیناس إیلیز    إیلیزي

برج  

  بوعریریج

برج بوعریریج ـ راس الوادي ـ  برج زمورة ـ المنصورة ـ المهیرة ـ  بن داود ـ الیاشیر  ـ عین 

تاغروت ـ  برج غدیر  ـ سیدي مبارك ـ  الحمادیة ـ  بلیمور ـ مجانة ـ ثنیة  النصر ـ  

ابراهیم ـأولاد دحمان ـ  حسناوة  ـ خلیل  ـ تقلعیت ـ القصور ـ  الجعافرة ـ  الماین  ـ أولاد  

أولاد سیدي ابراهیم ـ  تفرق ـ القلة ـ تكستیر ـ العش ـ  العنصر  ـ تسمرت ـ عین تسرة  ـ بئر  

  .قصد  علي ـ غیلاسة  ـ الرابطة ـ حزارة 

  بومرداس

سیدي داود  ـ الناصریة ـ جینات  ـ بومرداس ـ بودواو ـ الرویبة ـ أفیر ـ برج منایل ـ  بغلیة ـ 

یسر ـ زموري ـ  سي مصطفى ـ تیجلابین ـ  شعبة العامر ـ الثنیة ـ  الرغایة ـ عین طایة ـ  ـ 

تمزریت ـ  قورصو ـ ـ أولاد عیسى ـ  بن شیود ـ  دلس ـ  عمال ـ بني عمران  ـ سوق الأحد  

  .ي ـ خمیس الخشنة  ـ الخروبة ـ بودواو البحري  ـ أولاد هداج  ـ هراوة  ـ لقاطة ـ حماد

  الطارف

الطارف ـ بوحجار  بن مهیدي ـ  بوقوس ـ القالة  ـ عین العسل ـ  العیون ـ  بوثلجة ـ  

السوارخ ـ بریحان ـ  بحیرة الطیور ـ  الشافیة ـ الذرعان ـ شهاني ـ شبایطة مختار ـ  البسباس 

ـ  زریزر ـ الزیتونة  ـ عین الكرمة ـ وادي الزیتون ـ  ) بني عمار (  ـ  عصفور  ـ الشط 

  .بني صالح  ـ رمل السةق  حمام 

  .تندوف ـ أم العسل   تندوف

  تیسمسیلت

تیسیمسیلت ـ  برج بونعامة ـ  ثنیة الحد ـ  الأزهریة  ـ بني  شعیب  ـ الأرحام  ـ ملعب ـ  

سیدي العنتري  ـ برج  ال؟أمیر  عبد القادر  ـ العیون  ـ خمیستي  ـ أولاد بسام  عماري ـ 

سیدي  بوتوشنت  ـ الأربعاء  ـ المعاصم ـ سیدي عابد ـ   ـ)  وادي الغرفو( الیوسفیة 

تاملاحت  ـ سیدي سلیمان  ـ بوقاید ـ بني لحسن  ـ السبت ـ  مغیلة ـ  سیدي حسني  ـ 

  .المهدیة ـ الحمادیة  ـ عین زاریت ـ بوقرة ـ الناظور ـ سبعین 

  الوادي

مقرن ـ  البیاضة ـ  بني قشة ـ  الوادي ـ رباح ـ سیدي  عون ـ  واد العلندة  ـ تریفاوي ـ ال 

النحلة ـ ورماس ـ  قمار ـ  كوینین ـ الرقیبة ـ  حمرایة تاغزوت ـ  العقلة ـ  الدبلیلة ـ میتونسى 

  ـ  حساني ـ عبد الكریم ـ  حاسي خلیفة ـ  طالب العربي  ـ دوار  الماء ـ 

  خنشلة
ـ )  فایس ( خنشلة ـ  متوسة ـ  قایس  ـ بغاي ـ  الحامة ـ  عین  الطویلة  ـ تاوزیات  

بوحمامة  ـ لولجة  ـ الومیلة ـ ششار ـ  جلال ـ  ـ بابار ـ  تامزة  ـ انسیغة  أ أولاد رشاش ـ 
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  .المحمل ـ أمصارة  ـ یابوس  ـ خیران ـ شلیة 

  سوق اهراس

ـ  المشروحة ـ  أولاد إدریس ـ  تیفاش  ـ الزعروریة ـ  ـ سوق اهراس  ـ سدراتة ـ  الحنانشة 

تاورة ـ الدریعة ـ  الحدادة ـ  لخضارة ـ لمراهنة ؟ـ  أولاد مؤمن ـ بئر  بوحوش  ـ مداوروش ـ  

أو العظایم  ـ عین  الزانة ـ  عین سلطان ـ ویلان ـ سیدي فرج ـ  سافل ـ  الویدان ـ  الرقوبة 

  .ـ  ترقالت ـ  الزوابي ـ  خمیسة  ـ وادي الكبریت 

  تیبازة

تیبازة  ـ مناصر  ـ لاهارط ـ  دواودة ـ  بورقیقة ـ  خمیستي ــ زرالدة  ـ المعالمة   ـ أغبال ـ  

بابا حسن  ـ حجوط  ـ سیدي عمر ـ قورایة ـ  الناظور ـ الشعیبة ـ  عین تاقورایت ـ  الدویرة  

ـ  ـ الداموس ـ ـ مراد ـ فوكة ـ ـ بواسماعیل ـ   ـ الدراریة ـ  الرحامنیة ـ  أولاد فایت ـ  شرشال

أحمر العین ـ  الشراقة ـ  سطاوالي  ـ بوهارون  ـ العاشور ـ سیدي غیلاس ـ مسلمون  ـ 

سیدي راشد ـ  القلیعة ـ  الحطاطبة ـ  السویدانیة ـ  الخرایسیة ـ  عین البنیان  سیدي سلیمان 

  .ـ  بني میللك  ـ حجرة النص 

  میلة

فرجیوة ـ شلغوم العید  وادي العثمانیة ـ  عین ملوك ـ  تلاغمة ـ  وادي سقان  ـ  میلة ـ 

تاجنانت ـ  بن یحي عبد الرحمان ـ  وادي النجاء ـ أحمد راشدي  ـ أولاد خلوف ـ تیبرقنت ـ 

بوحاتم ـ  ـ الرواشد ـ  تسالة لمطاعي ـ  قرارم قوقة ـ  سیدي مروان ـ تسدان حدادة ـ  دراجي 

مینار زارزة ـ عمیرة اراس ـ  ترعي باینان ـ  حمالة ـ  عین التین ـ المشیرة  ـ  بوصلاح  ـ

سیدي خلیفة ـ زغایة ـ  العیاضي برباس ـ  عین البیضاء  احریش ـ  یحي بني قشة ـ  

  .الشیقارة 

  عین الدفلى

عین الدغلى ـ  ملیانة ـ  بومدفع ـ  خمیس ملیانة  ـ حمام  ریغة ـ  عریب ـ  جلیدة  ـ  

العامرة ـ  بوراشد ـ  العاطف ـ  العبادیة ـ  جندل ـ  وادي الشرفاء ـ  ـ عین لشیاخ  ـ وادي  

جمعة ـ روینة ـ  زدین ـ الحسانیة ـ  بئر ولد خلیفة  ـ عین السلطان ـ طارق بن زیاد  ـ برج  

الأمیر خالد ـ  عین التركي ـ سیدي الأخضر ـ  بن علال ـ  عین البنیان  ـ الحسینیة  ـ 

بربوش  ـ جمعة أولاد الشیخ ـ  المخاطرة ـ  بطحیة ـ  تاشتة زقاعة ـ  عین بویحي ـ  الماین  

ـ تبركانین  ـ بالعاص ـ أولاد  عباس ـ بني  بوعتاب ـ حرشون  ـ بني راشد  ـ الكریمیة ـ 

  . وادي الفضة 

  النعامة
النعامة ـ  عین الصفرا ـ  تیوت  ـ سفیسیقة ـ مغرار ،  عسلة ـ  جنین بورزق ـ عین بن 

  خلیل  ـ مكمن بن عمر ـ قصدیر ـ البیوض  
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عین 

  تیموشنت

عین تموشنت ـ شعبة  اللحم  ـ عین الكحیل  ـ حمام بوحجر ـ  بوزجار ـ   وادي برقش  

ي  بن عدة ـ  عقب اللیل ـ  المالح ـ أغلال ـ تارقة  ـ عین  الأربعاء  ـ شنتوف  ـ سید

سیدي بومدین ـ  وادي الصباح ـ أولاد بوجمعة ـ  عین الطلبة ـ  العامریة ـ  حاسي الغلة ـ  

الحساسنة ـ  اولاد كحیل  ـ بني صاف ـ  سیدي الصافي  ـ ولهاصة الغرابة ـ  سیدي  

  .ـ الأمیر عبد القادر  ـ المساعدیة )  تادمایت ( أوریاش 

  یةغردا
غردایة ـ زلفانة  ـ ضایة  بن صخور ـ  سبسب ـ بریان ـ بونورة ـ  متلیلي ـ القرارة  ـ العطف  

  .ـ المنصورة 

  غلیزان

غلیزان ـ  وادي رهیو ـ بلعسل ـ بوزقزة ـ  سیدي سعادة ـ  أولاد یعیش  ـ سیدي لزرق ـ   

الحمادنة  ـ سیدي  امحمد  بن علي ـ  مدیویة ـ  سیدي خطاب ـ  عمي موسى  ـ زمورة  ـ 

بني  درقون ـ  جدیویة ـ  القطار ـ  الحمري ـ  سیدي أحمد بن عودة ـ عین طارق ـ  وادي 

ن ـ مازونة  ـ القلعة ـ  عین الرحمة ـ  یلل ـ  وادي الجمعة ـ  الومكة ـ  منداس السلام ـ  ورزا

ـ  الأحلاف ـ  بني زنتیس ـ  سوق الأحد ـ  دار بن عبد االله ـ  الحاسي ـ  حد الشكالة ـ  بن 

  .داود ـ  الواحة ـ مرجة سیدي  عابد ـ  أولاد سیدي میهوب 

  تیمیمون
روت ـ دلدول ـ  لمطارفة ـ تینز كوك  قصر  قدور ـ  شروین  تیمیمون ـ  أولاد السعید ـ  أوق

  طالمین   ـ أولاد عیسى 

 برج باجي

  مختار

  برج باجي مختار ـ  تیمیاوین ـ 

  أولاد جلال

  

ـ )  أولاد حركات (  ـ البسباس ) أولاد الساسي (  أولاد جلال ـ  سیدي خالد ـ  راس المیعاد 

  .ـ الدوسن ) أولاد رحمة ( الشعیبة 

  

  بني عباس

بني عباس ـ تامترت ـ  كرزار ـ  تیمودي  ـ بني یخلف  ـ الوطاء ـ تبلبلة ـ  أولاد خضیر  ـ 

 . قصابي ـ  ـ إبقلي 

  .عین صالح ـ  ـ فقارت ـ  الزاویة ـ  عین غار   عین صالح

  .عین قزام ـ  تین زواتین    عین قزام

  توقرت

  

توقرت ـ  نزلة  ـ تیبسبست ـ  الزاویة ـ  العابدیة ـ  تماسین ـ  بلیدة  عامر ـ المقارین ـ المنقر  

  .ـ  الطیبات ـ بن  سلیمان ـ  الحجیرة ـ  العالیة 
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  .جانت ـ برج الحواس    جانت

  .مرارة المغیر  ـ أم الطبول ـ  سطیل ـ  سیدي  خلیل  ـ جامعة ـ  سیدي عمران  ـ تندلة  ـ   المغیر

  .المنیعة  ـ حاسي القارة ـ حاسي الفحل    المنیعة

 

 :للاستئناف الإداریة تنظیم المحاكم :لمبحث الثانيا

الجزائري بعد الإعلان عنه بموجب التعدیل  الإداريالقضائي تمیز النظام  سابقا فقدكما أشرنا 

فلا الدستور ولا التشریع  الإداريللاستئناف في هیكل القضاء  الإداریةبغیاب المحاكم  1996 الدستوري عام

 ابتدائیة ومجلسیتكون من محاكم إداریة  الإداريالقضائي كرس محاكم إداریة للاستئناف وهو ما جعل الهرم 

قضائیة  ابتدائیة ومجالسمحاكم  یتكون منالذي  القضائي العاديخلافا للهیكل  القمة وهذا الدولة في

  یا عل ومحكمة

الدستوري نص المؤسس  ، أین2020واستمر العمل على هذا الحال إل غایة التعدیل الدستوري لسنة 

دیسمبر  30المؤرخ في  20/442الرئاسي  تضمنه المرسومالذي  2020 الدستوري لسنةالتعدیل  بموجب

  :أنعلى   1منه 179المادة  في 2020

والجهات  الإداریةللاستئناف والمحاكم  الإداریةالمحاكم  مقومة لأعمالیمثل مجلس الدولة هیئة ....... ـ 

  ،.....  الإداریةالمواد  الفاصلة في الأخرى

من خلاله نحو جعل التقاضي في المادة  الدستوري الجزائري صریحا اتجه المؤسس یمثل نصاوهو ما 

 الإداریة المحاكم باستحداثعلى درجتین، غیر أن التعدیل الدستوري لم یتضمن أي نص یتعلق  الإداریة

للاستئناف حیث اكتفى بإدراجها ضمن الهیئات القضائیة التي یقوم مجلس الدولة بتقویم أعمالها، وهو ما 

نص المؤسس الدستوري  التطبیقیة التيجعل استحداث هده الهیئات وتنظیمها وعملها مرتبطا بالنصوص 

  :فیهامن الدستور التي جاء  224ة على أنها ستصدر قبل نهایة السنة وفقا لما نصت علیه الماد

                                                           
أول المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في  ،2020دیسمبر 30، المؤرخ في 442-20رقم  رئاسي مرسوم 1

 .2020نوفمبر



  )الإقلیمي(الفصل الأوّل                    التنظیم القضائي الإداري على المستوى اللامركزي 

46 
 

أداء  إلغاء في تعدیل أو هذا الدستور نظامها القانوني فيطرأ على  تستمر المؤسسات والهیئات التي" 

  ".واحدة أقصاه سنةأجل  الجدیدة في بالمؤسسات والهیئات إلى غایة تعویضها مهامها

 یوفره نظامنظرا لما  للاستئناف، الإداریةالمحاكم  المشرع بنصه ضمن أحكام الدستور علىوقد أحسن 

 العبء علىتخفیف  للمتقاضین وكذا مقدمتها توفیر ضمانات أكثر إیجابیات وفي درجتین منالتقاضي على 

استئناف  محكمة ابتدائیة ومحكمة إلیه فنجده من الاختصاصات المسندة العدد الكبیر الدولة بسببمجلس 

  .جانب وظیفة النقض إلى

المتعلق بالتقسیم القضائي  2022 ومای 05 المؤرخ في 07-22 القانون رقمصدر  2022وفي سنة  

 ،العاصمةبالجزائر  مقراتها للاستئناف تقع محاكم إداریة)06(استحداث ست  خلاله على نص من الذي

  .وبشار ،تمنراست ،ورقلة ،قسنطینة ،وهران

خلاله المشرع حدد من  الذي،1المتعلق بالتنظیم القضائي 10-22 العضوي رقم صدر القانونثم  

  :أنمنه على  29 الجدیدة ونصت المادةالقضائیة  تشكیلة هذه الجهة

، وتختص أیضا الإداریةالمحاكم  الصادرة عن استئناف للأحكام والأوامر للاستئناف جهة الإداریةالمحكمة 

  " نصوص خاصةبموجب  المخولة لهاالقضایا  بالفصل في

وعلیه  قضائیة فقط،اختصاصات  للاستئناف هي الإداریة اختصاصات المحاكم یعني أنوهو ما  

تحكم التي  وقواعد الاختصاصللاستئناف وتنظیمها الهیكلي  الإداریةالبشریة المحاكم  نستعرض التشكیلة

 .للاستئناف الإداریةالمحاكم 

  :الهیكليللاستئناف وتنظیمها  الإداریةالتشكیلة البشریة المحاكم  :الأولالمطلب 

 قوانین التيلمجموعة  تخضع الإداریةالقضائیة  من الجهات للاستئناف كغیرها الإداریةإن المحاكم 

 البشریة للمحاكم الأول التشكیلةخلال الفرع  سنتناول منوفي هذا الصدد  مختلف هیاكلها تنظمها وتبین

 الفرع الثاني  الهیكلي في للاستئناف وتنظیمها الإداریة

 

                                                           
 .، المتعلق بالتنظیم القضائي2022جوان  09المؤرخ في  10-22رقم  قانون عضوي 1
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 :للاستئناف الإداریةالتشكیلة البشریة للمحاكم  :الأولالفرع 

 المتعلق بالتنظیم 2022جوان  09في  المؤرخ 10ـ22العضوي القانون  من 30لنص المادةوفقا 

النیابة  تتولى مهام الدولة التي الحكم وقضاة محافظةمن قضاة  تتشكل الإداریة القضائي فإن المحكمة

  .العامة

 للاستئناف في الإداریة أن تنظم المحاكم على 10ـ22 العضوي رقمالقانون  من 24وأشارت المادة 

 قضائیة بعدمن رئیس كل جهة  بموجب أمرالنشاط القضائي  طبیعة وحجم عددها حسبیحدد  غرف،شكل 

  .أقسامإلى  للاستئناف الإداریةالمحكمة  تقسیم غرف الاقتضاء یمكنوعند  محافظ الدولة، استطلاع رأي

 :الحكمـ قضاة 1

  :یلي الحكم كما القضائي تشكیلة قضاة المتعلق بالتنظیمالقانون العضوي  من 30حددت المادة 

 الأقل الدولة على مستشار بمجلس رئیس برتبة.  

  الاقتضاءعند ) 2(نائبین اثنیننائب رئیس أو.  

 رؤساء غرف.  

 الاقتضاءعند  رؤساء أقسام.  

 مستشارین. 

 دولة برتبة مستشار بمجلس الدولةمحافظ  للاستئناف على الإداریةالمحكمة  تتوفر: الدولةـ قضاة محافظة 2

  .الاقتضاء عند) 02(اثنین  مساعد أو محافظ دولة بالإضافة إلىهذا  على الأقل،

المدنیة  الإجراءات بموجب قانون المنوطة به یتولى المهامعلى أن محافظ   الدولة  36وأشارت المادة 

  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  898وطبقا للمادة  .الخاصة والنصوص الإداریةو 

یقوم محافظ الدولة بعرض تقریره المكتوب ویتضمن التقریر عرضا عن الوقائع والقانون والأوجه المثارة 

  .حددةورأیه حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع ویختتم بطلبات م
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 الإداریةومن شروط التقریر المعد من محافظ الدولة أن یكون مكتوبا وإلا صرفت عنه المحكمة 

بتشكیلتها النظر لأن العبرة بالطلبات المكتوبة إلا في حالة تقدیم ملاحظات شفویة ولیس التقریر بكامله طبقا 

  .الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  899لنص المادة 

 الإجراءاتقریر المعد من محافظ الدولة حسب المشرع كحد أدنى على عرض عن الوقائع و ویحتوي الت

واتخذها النزاع المطروح وإثارة الأوجه المقدمة من الخصوم كأوجه دفاع أو  قام بها الأطرافالتي سلكها أو 

لتي یراها لهذا النزاع طلبات مع تقدیم رأي النیابة العامة في هذه الطلبات وأوجه الدفاع مع تقدیمه للحلول ا

  .مع ختم التقریر بطلبات محافظ الدولة في هذا الملف

  للاستئناف  الإداریةالتنظیم الهیكلي للمحاكم  :الثانيالفرع 

المتعلق بالتنظیم  2022جوان  9المؤرخ في  10ـ22رقم  القانون العضويمن  33للمادة طبقا 

شكل  للاستئناف في الإداریةویتم تنظیم المحاكم  جماعیة، تفصل بتشكیلة الإداریةالمحاكم  القضائي فإن

 قضائیة وبعدجهة  رئیس كل القضائي بموجب أمر من طبیعة وحجم النشاط عددها حسبیحدد  غرف،

  .الدولةاستطلاع رأي محافظ 

للأشكال والكیفیات  أقسام یحدد عددها وفقاللاستئناف بدورها إلى  الإداریةوتقسم غرف المحاكم 

 القضائي وبعد استطلاع وحجم النشاططبیعة  للاستئناف الإداریةمن رئیس المحكمة  علیها بأمر المنصوص

  .الدولةرأي محافظ 

  .للاستئناف الإداریةللمحاكم  الاختصاصات القضائیة: الثانيالمطلب 

 13ـ22 الصادر بموجب القانون 2022تعدیل سنة بموجب الإداریةو المدنیة  الإجراءاتقانون حدد 

 القضائیة النوعیة التي تستقل بموجبها عناختصاصاتها  للاستئناف، فحدد الإداریةقواعد اختصاص المحاكم 

 قواعد الاختصاصكما ضبط لها العلیا لها،الجهة  الدولة والذي یمثل الجهة القضائیة الأخرى بما فیها مجلس

 : یلي وهي القواعد التي نوضحها كما بینها، الاختصاص فیما تنازع في تفادیا لحدوث الإقلیمي
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  :للاستئناف الإداریةالنوعي للمحاكم  الاختصاص: الأوللفرع ا

 نوع الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالمعدل لقانون 13- 22مكرر من القانون رقم  900حددت المادة 

ابتدائي اختصاص  :یليویمكن إجمالها فیما  للاستئناف الإداریة بها المحاكمالمنازعات التي تختص 

  .استئنافكجهة  واختصاص

- 22مكرر من القانون رقم  900وفقا لنص المادة  :للاستئناف الإداریة الابتدائي للمحاكمأولاـ الاختصاص 

  :الدعاوى التالیة أولى في للاستئناف كدرجة الإداریةالمحاكم  تختص 13

  الوطنیة والمنظماتالعمومیة  المركزیة والهیئاتعن السلطات  الصادرة الإداریة إلغاء القراراتدعاوى 

  .الوطنیةالمهنیة 

وإن كان الواقع العملي یختلف عما جاء في نص المادة أعلاه بالنسبة للمنظمات المحامین التي یخرج فیها 

 في انتخابالاختصاص عن هده القاعدة إذ بقي الاختصاص الأصیل لمجلس الدولة بنظر الطعون 

 المتضمن 2013أكتوبر  29المؤرخ في .07-13من القانون  96حسب المادة  وذلك الجهویةالمنظمات 

 الدولة قرار الخامسة لمجلسقرار عن الغرفة    08/05/2025أین صدر بتاریخ   ،1 المحاماةتنظیم مهنة 

رئیس مجلس  لانتخابیة لانتخابا قضى بإلغاء العملیة 003378:ورقم الملف 00899/25تحت رقم الفهرس 

والمعلن  المترتبة عنهاوإلغاء النتائج  03/05/2025جرت بتاریخ التي  الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین

  .11/2025رقم المحضر  عنها بموجب

المتضمن قرار عن الغرفة الخامسة لمجلس الدولة قرار تحت رقم الفهرس  02انظر الملحق رقم (

  ).003378:الملفورقم  00899/25

  الذكر الهیئات السالفة الصادرة عن الإداریة وتقدیر مشروعیة القراراتتفسیر دعاوى.  

  .العاصمة للاستئناف للجزائر الإداریة أعلاه للمحكمة الدعاوى المذكورة وینعقد الاختصاص في

الصادرة عن  الإداریةوالتفسیر وفحص  مشروعیة القرارات  الإلغاءإن إسناد مهمة الفصل في دعاوى 

للاستئناف  المتواجدة على مستوى الجزائر العاصمة ینتهك  الإداریةیة ابتدائیا إلى المحكمة السلطات المركز 

                                                           
ن تنظیم مهنة المح2013أكتوبر سنة  29، مؤرخ في 07-13قانون رقم  1

ّ
خة في 55ماة، ج ر عدد ا، المتضم

ّ
أكتوبر  30، المؤر

2013. 
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على درجتین في هذا النوع  من المنازعات رغم أن المشرع  أسس لهذا المبدأ بموجب  مبدأ التقاضي

كما أن إسناد مهمة  للاستئناف،  الإداریةالإصلاحات القانونیة الأخیرة  والتي في مقدمتها استحداث المحاكم 

للاستئناف  یسلب المتقاضین طریقا من طرق الطعن غیر   الإداریةالفصل في هذه المنازعات إلى المحكمة 

  .وهو طریق الطعن بالنقض رغم أهمیته  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالعادیة المكرسة في قانون 

للاستئناف فإنه یوفر ضمانات أكثر  اریةالإدوعلیه فإن إسناد هذا النوع من المنازعات إلى المحكمة 

المعمول بها سابقا قبل الإصلاحات الأخیرة، والتي كان فیها مجلس الدولة أول  الإجراءاتللمتقاضین مقارنة ب

  .1وآخر درجة

  :الإداریةشروط رفع الاستئناف في الأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم  .1

 الإداریةوالتشریع على اعتبار أن الاستئناف طریق عادي للطعن في الأحكام القضائیة  جرى الفقه

، ویكون في الحكم الحضوري لأن الحكم الغیابي یبقى السبیل للطعن فیه هو الإداریةعن المحاكم  الصادرة

  .المعارضة

 الخصومة أو حضرطرف  یجوز لكل فإنه الإداریةو المدنیة  الإجراءاتمن قانون  949وطبقا للمادة 

المحكمة  الأمر الصادر عن الحكم أو یرفع استئنافا ضددفاع أن  لم یقدم أي قانونیة ولو استدعي بصفة

  .ذلكما لم ینص القانون على خلاف  ،الإداریة

بوضیاف عادل في كتابه هذه الشروط لإعمال الاستئناف في الحكم أو الأمر القضائي  الأستاذوأورد 

وأنه یتعین أن تتوفر مجموعة من الشروط وتتعلق الفئة الأولى من  الإداریةالمحكمة  الصادر عن الإداري

  :هذه الشروط ب

  الإداريمنها المتعلقة بالحكم أو الأمر القضائي   

 والثانیة تتعلق بأطراف الخصومة.  

 والثالثة المتعلقة بالآجال. 

  :القضائيالأمر  بالحكم أو الشروط المتعلقة  . أ

                                                           
جامعة  في الجزائر، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، الإداريللاستئناف ودورها في إرساء دعائم القضاء  المحاكم الإداریةمزوزي فارس،  1

 .458-446صالمجلد السابع، العدد الثاني، ص ، جدید الطارفالشاذلي بن 
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 الإداریةلیكون الحكم أو الأمر الصادر قابلا للاستئناف ومقبولا في نفس الوقت من المحكمة 

  :الآتیةللاستئناف فإنه یتعین أن تتوفر فیه الشروط 

 یكون ضد القرارات  الإداریةفالطعن أمام المحاكم : أن یكون الحكم أو الأمر المستأنف قضائیا

ولكن الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة لابد وأن یكون ضد أحكام قضائیة أو أوامر  الإداریة

قضائیة صادرة عن جهة قضائیة وهذا لتمییز ذلك عن الأعمال غیر القضائیة والتي قد تصدر عن 

 .الجهة القضائیة

   للاستئناف إذا ویكون الحكم أو الأمر قابلا  :الإداریةأن یكون الحكم أو الأمر صادر عن المحكمة

وفي حالة صدوره من غیر هذه المحاكم فإن الأصل أنه لا یمكن أن  الإداریةصدر من المحكمة 

  .للاستئناف الإداریةیكون قابل للاستئناف أمام المحاكم 

 قابلة الإداریةفجمیع الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم  :أن یكون الحكم أو الأمر ابتدائیا 

  .نهائیةغیر  أحكام وأوامر ابتدائیةللاستئناف، فهي  الإداریةللاستئناف أمام المحاكم 

  .أوامر قضائیة أو أحكام غیر قابلة للطعن فیها بالاستئناف الإداریةلكن قد تصدر المحكمة 

 125نجدها تحیلنا على المواد من  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  858وبالرجوع نص المادة 

من هذا القانون نجدها تفصل في مسألة رد الخبیر  133من نفس القانون، وبالرجوع لنص المادة  145إلى 

الأمر الذي یسري على أوامر  طعن وهوغیر قابل لأي  ویكون فصلهتأخیر  القاضي دونوالذي یفصل فیه 

  ،الإداریةالمحكمة 

إلى  150من  نص المواد تحیلنا على إ التيمن ق ا م  859 الرجوع لنص المادةونفس الأمر عند 

 الشاهد بسبب التجریح في تفید بأن القانون والتيمن نفس  156المادة  فبالرجوع لنصق إ م إ  من 162

طعن  قابل لأي أمر غیربموجب  فیه القاضي فوراجدي یفصل  أي سبب القرابة أو للشهادة أوعدم أهلیته 

  .نص التشریعيال تكون بصراحة الاستثناءات التيهي  وهكذا

  :المتعلقة بأشخاص الخصومةالشروط   . ب

بین المستأنف والمستأنف ضده والغیر في البعض  الاستئنافیةفي أشخاص الخصومة  وتنحصر الصفة

على من كان خصما في  الاستئناف مقصورافالحق في ) المدخلین أو المتدخلین في الخصام(من الأحیان 
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قانوني ولا یهم بعد ذلك حضوره بصفة شخصیة أو كان ممثلا فیها بممثل  الإداریةالدعوى أمام المحكمة 

في الدعوى الابتدائیة سواء كأطراف  یكن طرفاالصفة في المستأنف إذا لم  القاضي تلقائیا انعدام ویثیر

  .أصلیین أو متدخلین

للاستئناف  الإداریةبمحام وجوبي أمام المحكمة  تمثیل الخصومفإن  1مكرر900وحسب أحكام المادة 

  .العریضة عدم قبولطائلة  تحت

فتعفى من التمثیل  الإداریةأما بالنسبة لتمثیل الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

  .الإداریةو المدنیة  الإجراءاتمن قانون  538الوجوبي بمحام طبقا لأحكام المادة 

 یترتب علیه الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  538 نص المادة أن الوجوب في المشرع علىوبنص  

النظام العام یثیره  الطبیعیة بمحام من تمثیل الأشخاصالدعوى یجعل من  الأهمیة على إجرائي بالغجزاء 

  .مكفول دستوریا متعلق بحقلأنه  الخصم وهذا لم یثرهحالة  نفسه فيتلقاء  القاضي من

  :الاستئناف )میعاد( القانوني الأجل .2

 بالاستئناف ضد عریضة الطعن ترد خلالهمیعاد الاستئناف هو ذلك المیعاد الذي یقتضي القانون أن 

حدد المشرع  الطعن وقدالحكم أو الأمر القضائي وفوات میعاد الطعن یتولد عنه ضیاع الحق في هذا 

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  950 الغیابیة حسب المادة الأحكام الحضوریة أوالاستئناف في  الجزائري میعاد

من تاریخ التبلیغ الرسمي  ألاستعجالي الحضوريیبتدئ حسابها بالنسبة للحكم أو الأمر  بشهرین الإداریةو 

المعارضة بعد ثبوت التبلیغ الرسمي للحكم  تاریخ انقضاء أجلبالاستئناف، ومن  الحكم للمعنيأو  للأمر

  .الغیابي

 الأطراف یطلقیقوم به المحضر القضائي بناءا على طلب أحد  الاستعجالي قدوتبلیغ الحكم أو الأمر 

تاریخ رسمي ومن  تبلیغه بشكلالتبلیغ له من تاریخ  بالنسبة للمطلوبعلیه طالب التبلیغ ویكون سریان التبلیغ 

  .توحةآجال الاستئناف تبقى مف التبلیغ فإنالتبلیغ، وفي حالة عدم ثبوت  بالنسبة لطالبالتبلیغ  طلب

  توفرها في عریضة الاستئناف  الشروط الواجب .3
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للاستئناف  الإداریةالمحاكم  الاستئناف أمامخلالها  یرفع من العریضة التيعریضة الاستئناف هي 

 خلال الردیتم من خلال من  الفرعي الذيغض الطرف عن الاستئناف  للاستئناف دونالوسیلة الوحیدة  وهي

أحكامها في المادة  خلال تبیانلعریضة الاستئناف من  والمشرع الجزائري تطرقالأخر  على استئناف الطرف

إلى  539المواد من  تطبق أحكام على أنأین نص  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  من 6مكرر 900

  .لاستئناف وتسجیله كیفیات رفعامن هذا القانون على  542

للاستئناف التي  الإداریة أمام المحكمة بعریضة تودع ریةالإدایرفع الاستئناف في الأحكام  وعلیه فإنه

  ،.الإقلیميدائرة اختصاصها  المستأنف فيصدر الحكم 

خاص،مرقم تقید عریضة الاستئناف حالا في سجل  القانون،من هذا  17المادة  مراعاة أحكاممع 

 أسماء وألقاب الخصوم ورقمبیان لورودها مع  للاستئناف تبعا الإداریةقبل رئیس المحكمة  علیه من ومؤشر

  .لجلسة القضیة وتاریخ أو

قبل  رسمیا من الاستئناف وتبلغ نسخ عریضة لجلسة على القضیة وتاریخ أو ویسجل أمین الضبط رقم

  . المستأنف للمستأنف علیه

على الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور والتاریخ المحدد  یوما) 20(عشرین  مراعاة أجلویجب 

  .جلسةلأول 

 یهدف من، الإجرائیةویرفع الاستئناف من طرف من توفرت فیه المصلحة والصفة وباقي الشروط 

عریضة استئناف  بنموذجالمتعلق  03انظر الملحق (استئنافه إعادة النظر في الحكم الصادر عن المحكمة 

  )للاستئناف بقسنطینة الإداریةأمام المحكمة 

إرفاق للاستئناف هو  الإداریةویكون أحد الشروط الهامة لقبول عریضة الاستئناف أمام المحكمة 

طبقا لأحكام المادة  الحكم المستأنفمطابقة لأصل  شكلا بنسخة عدم قبولهاطائلة  الاستئناف تحت عریضة

  ،الإداریةو المدنیة  الإجراءاتمن قانون  541

ضده  الخصم المستأنفعلى  یعتبر وثیقة مرفقة یتعین لأنه ضده ومن ثمة تبلیغه للخصم المستأنف

 عدم قبولعلیه  المستأنف یترتب لأصل الحكم الاستئناف بنسخة مطابقة إرفاق عریضةعلیها وعدم  الاطلاع

  .الخصمطرف  الإجراء من مجال لتصحیح الاستئناف شكلا ولاعریضة 
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 مطابقة للحكم المستأنف یرتببنسخة  عریضة الاستئنافعلى أن عدم إرفاق  المشرع نصومادام  

  .الخصوممن  انتظار إثارته له القاضي دون العام یتصدى متعلق بالنظام العریضة شكلا فإن ذلك عدم قبول

  :استئناف للاستئناف كجهة الإداریةثانیا ـ اختصاص المحاكم  

مكرر  900المادة حیث نصت  للاستئناف، الإداریةالاختصاص الأصیل للمحاكم یعتبر الاستئناف 

في استئناف   الأحكام والأوامر  للاستئناف بالفصل الإداریة تختص المحكمةعلى أن  22/13القانون من 

الأحكام  أي. (خاصةلها بنصوص  القضایا المخولة وتختص أیضا بالفصل في الإداریةالمحاكم الصادرة عن 

  )........العمومیة، ومنازعات الصفقات  الانتخابیة،الصادرة في المنازعة الضریبیة ـ والمنازعة 

  :یلي كما الإداریةبمعنى أنها تختص بالنظر في الأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم 

  الإلغاء في دعاوىالأحكام الفاصلة الابتدائیة الفاصلة.  

  الإداريالأحكام الفاصلة الابتدائیة الفاصلة في دعاوى تفسیر القرار   

  الأحكام الفاصلة الابتدائیة الفاصلة في دعاوى فحص وتقدیر المشروعیة  

  الأحكام الفاصلة الابتدائیة الفاصلة في دعاوى التعویض  

  الإداريالأحكام الفاصلة الابتدائیة الفاصلة في دعاوى وقف تنفیذ القرار   

تعدیل  الابتدائیة بهدف الإداریة عن المحاكمعادي في الأحكام الصادرة  طریق طعن والاستئناف هو

  .علیهبالمستأنف  المطعون ضده الطاعن بالمستأنف ویسمى إلغائه ویسمىأو  الحكم

بإتاحة الفرصة بمبدأ التقاضي على درجتین    المشرع عملایطبق بها  هو الوسیلة التيوالاستئناف 

التقاضي ا لإطالة أمد یجوز إلا مرة واحدة تجنب على حكم أكثر عدالة، وهو لا المتقاضین للحصول أمام

  .حد للمنازعات، فأحكام الاستئناف لا تستأنف وإنما یطعن فیها بالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ووضع

والاستئناف الذي یتم رفعه لابد وأن یراعى المستأنف في رفعه مسألة الاختصاص القضائي الذي ینظم 

فلا یمكن أن یرفع استئناف في حكم صدر عن المحكمة للاستئناف  الإداریةللمحاكم  الإداریةانتماء المحاكم 

 الإداریةبمیلة تابعة للمحكمة  الإداریةللاستئناف بوهران لأن المحكمة  الإداریةبمیلة أمام المحكمة  الإداریة

  .للاستئناف بقسنطینة
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  :للاستئناف الإداریة الإقلیمي للمحاكم الاختصاص: 02الفرع 

 على أنه منه تنص 09المتعلق بالتقسیم القضائي نجد المادة  07ـ22أحكام القانون رقم  بالرجوع إلى

 الإقلیمي للمحكمةإداریة للاستئناف محاكم إداریة، فالاختصاص  كل محكمة دائرة اختصاصتحدث في 

 10وأضافت المادة  لا،اختصاصها أم  في دائرةتقع  الإداریةالمحكمة  إذا كانت للاستئناف یتحدد بما الإداریة

  .التنظیمیكون عن طریق  تحدید الدوائر القانون أنمن نفس 

المحدد لدوائر الاختصاص  2022دیسمبر 11في  المؤرخ 435ـ 22التنفیذي رقم  وبصدور المرسوم

  .1الإداریةوالمحاكم  للاستئناف الإداریةالإقلیمي للمحاكم 

  435- 22 التنفیذيحسب المرسوم  للاستئناف الإداریةللمحاكم  الإقلیميالاختصاص دوائر  .1

  

 الإداریةالمحكمة 

  للاستئناف

  اختصاصها التابعة لدائرة الإداریةالمحاكم 

الجزائر ـ  البلیدجة ـ البویرة  ـ تیزي  وزو ـ  الجلفة ـ  المدیة ـ  المسیلة ـ     الجزائر

  بومرداس  ـ تیبازة  ـ عین الدفلى 

وهران ـ  تلمسان ـ تیارت ـ  سعیدة  ـ سیدي  بلعباس  ـ مستغانم ـ معسكر ـ    وهران

  البیض  ـ تیسمسیلت  ـ عین تیموشنت ـ غلیزان  ـ الشلف 

قسنطینة ـ  أم البواقي ـ باتنة ـ  بجایة ـ  جیجل ـ  سطیف ـ  سكیكدة ـ عنابة ـ    قسنطینة

  لة ـ تبسة ـ  خنشلة قالمة ـ  برج بوعریریج ـ الطارف ـ سوق أهراس  ـ می

ورقلة ـ غردایة ـ  الأغواط  ـ الوادي  بسكرة ـ  أولاد جلال  ـ إیلیزي  ـ توقرت ـ     ورقلة

  .جانت ـ المغیر ـ المنیعة 

  .تامنتغست ـ عین صالح ـ  عین قزام   تامنتغست

  بشار  ـ أدرار  ـ تندوف ـ النع مة  ـ تیمیمون  ـ برج  باجي مختار  ـ بني عباس   بشار

 

                                                           
، المحدد لدوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم 2022دیسمبر  11مؤرخ في  435-22مرسوم تنفیذي رقم  1

 .2022دیسمبر  14، مؤرخة في 84الإداریة، ج ر عدد 



 

 

  :الثانيالفصل 

ظیم القضائي الإداري التن

 المركزي على المستوى
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لتقاضي على درجتین في المادة الإداریة، اأ أهمیة كبرى لمبد 2020فى التعدیل الدستوري لسنة أض

م الإداریة فجعلت من مجلس الدولة جهة مقومة لأعمال المحاك .1791 مكرسا إیاه في نص المادة

المتعلق بالتقسیم القضائي  07- 22ته المادة الثامنة من القانون ستئـناف، وهو ما كرسالإداریة للاوالمحاكم 

 ،رقلةو  ،قسنطینة، وهران ،ئرستئناف تقع مقراتها بالجزامحاكم إداریة للا) 06(استحداث ست من خلال 

  .تامنغست وبشار

تعتبر درجة ثانیة للتقاضي في سم الذي أطلق على هذه الهیئات هو أنها ولعل ما یستشف من الا

كمة الإداریة للجزائر العاصمة المادة الإداریة ،إلا أن المشرع خرج عن هذا الإطار حینما قام بمنح المح

عن  ختصاص للنظر كأول درجة في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرةالا

على ة الوطنیة من خلال التعدیل الوارد ــات المهنیــیة والمنظمالسلطات المركزیة والهیئات العمومیة الوطن

م مجلس الدولة كدرجة ستئناف القرارات الصادرة عنها أما، على أن یتم اداریةالمدنیة والإ الإجراءاتقانون 

  .ي في المادة الإداریةضثانیة للتقا

ستئناف بالجزائر الإداریة للاالمحكمة  الّذي یتمحور حول المبحث الأول وهذا ما سنتطرق إلیه في

  .مجلس الدولة فیه تناولنوالّذي  المبحث الثانيبالعاصمة، متبوعا 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                             
أول المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في  ،2020دیسمبر 30، المؤرخ في 442-20رقم  رئاسي مرسوم1 

  .2020نوفمبر
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  ستئناف للجزائر العاصمةالمحكمة الإداریة للا :المبحث الأول

ل ستئناف بالجزائر العاصمة جهة قضائیة مستحدثة تماشیا مع التعدیتعتبر المحكمة الإداریة للا

داریة یزها عن غیرها من المحاكم الإإلا أن ما یم درجتین،ي على یكرس مبدأ التقاضالدستوري الذي 

  . ستئناف هو موقعها الجغرافيللا

ستثناء في جملة من الدعاوى على سبیل الا وقد تبنى المشرع الجزائري هذا التمیز وخصها بالنظر

المدنیة  الإجراءاتقانون  منالمتض 09-08ي یعدل ویتمم القانون الذ 13-22عند إصداره للقانون 

  .1والإداریة

ستئناف بالجزائر محكمة الإداریة للالل الاستثنائي ختصاصالامن خلال تحدید  ههذا ما نستعرضو 

طرق الطعن في القرارات القضائیة الصادرة عن المحكمة الإداریة  وكذا ،)المطلب الأول(العاصمة 

  ).المطلب الثاني(بالجزائر العاصمةللاستئناف 

 .الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة :المطلب الأول

ستئناف كان بغرض تخفیف حاكم الإداریة للایبدو جلیا أن نیة المشرع الجزائري من وراء إنشاء الم

  .العبء على مجلس الدولة

ضافة بالإ وكدرجة ثانیة بالنظر في الدعاوى الإداریة كدرجة أولى هذا الأخیر لطالما كان مختصا

  .المدنیة والإداریة قبل تعدیله الإجراءاتختصاصه كجهة نقض وفقا لقانون لا

قام المشرع بإعادة  داریة،والإالمدنیة  الإجراءاتتمم قانون الذي یعدل وی 13- 22وبصدور القانون 

مع تفرغ مجلس ختصاص القضائي بما یضمن مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة توزیع الا

  .ائیة الإداریةیل كجهة مقومة لأعمال الجهات القضتصاصه الأصالدولة لممارسة اخ

  .تصاص المحكمة الإداریة للجزائر العاصمة نوعیااخ:الفرع الأول

اریة نجد أن المدنیة والإد الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون  13- 22القانون  ما جاء فيوفقا ل

  :ستئناف تختص بالفصل فيالمحكمة الإداریة للا

 عن المحاكم الإداریة والأوامر الصادرةستئناف الأحكام ا.  

                                                             
  .راءات المدنیة والإداریةجالإقانون  تعدیل المتضمن، 2022یولیو  12المؤرخ في  ،13- 22قانون رقم  1
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 تختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.  

 وتفسیر في دعاوى إلغاء  بالفصل كدرجة أولىستئناف للجزائر ریة للاتختص المحكمة الإدا

الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات  مشروعیة القرارات الإداریة وتقدیر

  .1العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

كما أن الفصل في تنازع الاختصاص بین محكمتین إداریتین تابعتین لدائرة اختصاص نفس 

  .2الإداریة للاستئناف إلى رئیس هذه الأخیرةالمحكمة 

خص المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة  هنا هو أن المشرع ولعل الملفت للنظر

  .صادرة عن جهات معینة نوجزها فیما یأتي بالنظر كدرجة أولى في دعاوى معینة،

  .ابتدائیا للجزائر العاصمةستئنافیة التي تختص بالنظر فیها المحكمة الاالدعاوى  :أولا

دعوى قضائیة ترفع أمام الجهة القضائیة " :عرفها الأستاذ عمار بوضیاف بأنها :الإلغاءدعوى  .1

  .3 بقا لإجراءات خاصة ومحددة قانوناالمختصة بغرض إلغاء قرار إداري غیر مشروع ط

المراكز القانونیة بالإنشاء وعلیه فهي ترمي إلى إبطال القرار الإداري غیر المشروع والذي یستهدف 

  .أو التعدیل أو الإلغاء

 ،ها كل من له صفة ومصلحةتعتبر دعوى التفسیر دعوى قضائیة قائمة بذاتها یرفع :دعوى التفسیر .2

حول حق أو مركز قانوني، مع الإشارة إلى أن سلطة  یر نزاعاقرارا إداریا بداعي أنه مبهم ویثتستهدف 

  .محدد بخلاف دعاوى القضاء الكاملالقاضي تبقى محصورة في إطار 

من دعاوى  الموضوعیة العینیة من الدعاوى تعتبر دعاوى تقدیر المشروعیة: دعوى تقدیر المشروعیة .3

الدعوى التي یرفعها " ، شأنها شأن دعاوى التفسیر، عرفها الأستاذ عمار بوضیاف بأنهاالمشروعیة

بفحص مشروعیة قرار إداري وإقرار مشروعیته المطالبة  القضاء المختص، بغرضصاحب الشأن أمام 

  ."من عدمه

                                                             
جراءات المدنیة  الإقانون  تعدیل المتضمن، 2022یولیو  12المؤرخ في  ،13- 22قانون رقم مكرر من   900أنظر المادة  1

  .والإداریة
جراءات المدنیة الإقانون  تعدیل المتضمن، 2022یولیو  12المؤرخ في  ،13- 22قانون رقم مكرر من   808أنظر المادة   2

  .والإداریة
  .108، ص 2013، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، المرجع في المنازعات الإداریة بوضیاف، عمار 2
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تتمیز دعوى تقدیر المشروعیة بكونها تخاصم مشروعیة القرار الإداري، وتستهدف المصلحة العامة 

من حیث الهدف من  وهي حمایة القواعد القانونیة، بمعنى المشروعیة، إلا أنها تختلف عن دعوى الإلغاء

رفع الدعوى كونها تبحث فیما إذا كانت الأعمال الإداریة مشروعة، أي مطابقة للقوانین، بینما دعوى 

  .الإلغاء تستهدف إعدام القرار الإداري

للجزائر العاصمة  الإداریة للاستئنافمصدر القرارات الإداریة محل الدعاوى الإداریة أمام المحكمة  :ثانیا

  :ابتدائیا

والإداریة في المدنیة  الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون  13- 22من القانون  900صت المادة ن

لتي تختص المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة افقرتها الثالثة على كون القرارات الإداریة 

تكون صادرة عن السلطات المركزیة ، ابتدائیا بقرار قابل للاستئناف أمام مجلس الدولةبالنظر فیها 

  .المنظمات المهنیة الوطنیةو والهیئات العمومیة الوطنیة 

 :السلطات الإداریة المركزیة .1

العلیا المشكلة للسلطة التنفیذیة أثناء جمیع الهیئات الإداریة  السلطات الإداریة المركزیةیقصد  

  :وتشملممارستها للمهام الإداریة بالإضافة للمهام السیاسیة 

  :الجمهوریةئاسة ر   .أ 

لضم مجموعة كبیرة من الإدارات التي عن ا خضع في تكوینهتتعتبر رئاسة الجمهوریة مرفقا عاما، 

واللجان والمدیریات العامة المتواجدة ، وتتمثل في الأمانة العامة للرئاسة مرفق الرئاسة طریقها ینظم ویدار

الإداریة العام الذي یتولى سلطة إصدار القرارات  الإداريعلى مستوى الرئاسة والتي تعد بمثابة الشخص 

  .تنظیمیا وتشریعیا قصد تمكینها من أداء المهام المنوطة بها

وعلیه فإن المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة تختص كدرجة أولى بالنظر في الدعاوى 

  .1الجمهوریةضد القرارات الصادرة عن الأجهزة التابعة لرئاسة الإداریة 

وتجدر الإشارة إلى أن الأوامر الرئاسیة، وكذلك القرارات الإداریة التي لها طابع السیادة لا یشملها 

  .السلطاتالفصل بین الطعن القضائي احتراما لمبدأ 

                                                             
، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري اختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر،  1

  .219، ص 2011جویلیة  13تیزي وزو، 
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  :رئیس الحكومة أو الوزیر الأول  .ب 

المؤسس ، نجد أن 106 إلى 103في مواده من  2020من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

   .الدستوري أستحدث وظیفتین تنفیذیتین حسب الحالة

ة رئاسیة فإن الحكومة یترأسها وزیر أول، أما إذا كانت الأغلبیة فإذا كانت الأغلبیة البرلمانی

من  105وحسب المادة  .البرلمانیة مختلفة أو معارضة للرئیس فإن الحكومة یترأسها رئیس الحكومة

مهام الوزیر الأول تقتصر على تنسیق العمل الحكومي وتنفیذ  نجد أن ،2020 لسنة التعدیل الدستوري

من التعدیل السالف الذكر تشیر إلى أن وظیفة رئیس  105، في حین المادة البرنامج الانتخابي للرئیس

  .البرلمانیة الحكومة مستقلة عن رئیس الجمهوریة ولكنه یظل في حالة تبعیة دستوریة وسیاسیة للأغلبیة

 هو رئیسوال مزدوجة للبرلمانحالة تبعیة  هذا فإن كل من رئیس الحكومة والوزیر الأول فيومع 

  .1الذي یمكنه إنهاء المهام وحل البرلمان

للاستئناف بالجزائر العاصمة تختص بالنظر في الطعون بالإلغاء  الإداریةوعلیه فإن المحكمة 

القرارات الصادرة عن المصالح التابعة لرئیس الحكومة أو الوزیر  تدائیا ضدابوالتفسیر وتقدیر المشروعیة 

  .هذا ما لم تكن تشكل عملا من أعمال الحكومة الأول حسب الحالة،

  :الوزارة  .ج 

إدارة وتنظیم المرفق العمومي الذي یشرف ا التي تبیح له للوزیر سلطة تنظیمیة بموجب النصوص

یؤول للمحكمة الإداریة  فردیة أو مشتركة فإن الاختصاصیة ر بقرارات وزا مروسواء تعلق الأ علیه،

  .لغاء أو التفسیر أو تقدیر المشروعیةجة أولى للنظر فیها بالإللاستئناف بالجزائر العاصمة كدر 

  :الهیئات العمومیة الوطنیة .2

في مختلف  وهي كل الأجهزة المكلفة بممارسة نشاط معین لإشباع احتیاجات المجموعة الوطنیة

ثل المجلس الأعلى للوظیفة العامة، داریة المركزیة مالإ مجالات الحیاة العامة للدولة إلى جانب السلطات

مجلس الأمة والمجلس الشعبي  بالإضافة إلى المؤسسات الدستوریة الأخرى مثل المجلس الدستوري،

  .عند ممارستهم صلاحیات تغلب علیها الصبغة الإداریة الوطني

                                                             
، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2020سلطات الوزیر الأول ورئیس الحكومة في التعدیل الدستوري مزیاني سهیلة،  1

  .734 ص ،2022فیفري   ،01 عدد، 09المجلد  ،خنشلة
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  :أنها تتسم بعدة خصائص منهاكما 

 تتسم بالطابع العام لا الخاص. 

 یمتد نشاطها إلى كافة التراب الوطني. 

 تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الوظیفي. 

  :الوطنیة المنظمات المهنیة .3

أن المنظمات المهنیة هي "ولعل أبرز تعریف یشمل خصائصها هو  فبالتعار هناك العدید من 

مهنیة، تنشأ بموجب قانون، لتوجیه ومراقبة النشاط المهني،تتمتع بسلطة تنظیمیة وتأدیبیة مرافق عامة 

  .1"على المهنیین المنخرطین فیها إجباریا،تحوز بعض امتیازات السلطة العامة

وقد اعترف المشرع الجزائري بالشخصیة المعنویة للمنظمات المهنیة، غیر أنه لم یحدد طبیعتها  

التي نصت  01- 10من القانون  14وكمثال على ذلك نجد نص المادة  القانونیة،في أغلب النصوص 

ة ــــابات، والمنظمـــي الحســـة لمحافظــــوالغرفة الوطنی المصف الوطني للخبراء المحاسبین،" على أن

ـــالوطنی ــة للمحــ ـــاسبین المعتمــ الأشخاص الطبیعیین تضم  تتمتع بالشخصیة المعنویة، مهنیة، هیئات دین،ـ

ومحافظ الحسابات، والمحاسب  المعنویین، المعتمدین والمؤهلین لمزاولة مهنة الخبیر المحاسب، أو

  2"سیرها مجالس وطنیة ینتخبها المهنیونتالمعتمد، 

تمتع منظمة المحامین  "علىفي فقرتها الأخیرة  07- 13من القانون  85كما نصت المادة 

  .3"مصالح المحامین التابعین لاختصاصها بالشخصیة المعنویة وتمثیل

غفال والإیل تعتبر القرارات الصادرة عن هذه المنظمات المهنیة الوطنیة لاسیما المتعلقة منها بالتسج

 .ابتدائیاخاضعة لرقابة القضاء ممثلا في المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة  ماموالانض

  

                                                             
جامعة  ، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة،اختصاصات المنظمات المهنیة الوطنیة وطبیعتها في القانون الجزائريرابعي إبراهیم،   1

  .316 ، ص2018، جوان عدد العاشر، محمد بوضیاف بالمسیلة
ج ر عدد  الحسابات والمحاسب المعتمد، المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ ،2010جویلیة  29المؤرخ في  01-10قانون   2

04، 2010.  
  .المتضمن تنظیم مهنة المحاماة ،2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13 قانون  3
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للمحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة كدرجة أولى للتقاضي  الاختصاص الإقلیمي:الفرع الثاني

  :في المادة الإداریة

أنه تُحدث محاكم إداریة في دائرة اختصاص كل محكمة إداریة  07- 22جاء في القانون رقم 

وحیث أن كل محكمه إداریّة تختصّ إقلیمیا طبقا للتقسیم القضائي، هذا الاختصاص هو في  ،1للاستئناف

الحقیقة یمتد لیشمل المحكمة الإداریّة الاستئناف، كجهة استئناف أو كدرجه أولى للتقاضي باعتبار 

  .المحاكم الإداریّة تتبع المحاكم الاستئنافیة طبقا للتقسیم القضائي

قلیمي مثل الاختصاص النوعي من النظام العام، لا یمكن الاتفاق على ویعتبر الاختصاص الإ

سیر الدعوى القضائیة، كما یمكن أن مراحل من  ةمخالفته ویمكن لأطراف الدعوى إثارته في أي مرحل

المدنیة والإداریّة نجد  الإجراءاتمن قانون  803، وبالعودة إلى نص المادة 2یثیره القاضي من تلقاء نفسه

الذي یحدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم  22-07 القانونمن  38و  37حیلنا إلى نص المادتین أنها ت

 ةموطن محدد فیعتد بآخر موطن له، وفي حال ن لم یكن لدیه الإداریّة بالرجوع إلى موطن المدعى علیه فإ

  .3تعدد المدعى علیهم فیعتد بموطن أحدهم

للاستئناف بالجزائر العاصمة محلیا هو بموطن ومنه یستشف أن اختصاص المحكمة الإداریة 

  .بالعاصمة فإنها تكون مختصة بالنظر ةمركزی ةوبما أن هذا الأخیر هو سلط ،المدعى علیه

للجزائر  طرق الطعن في القرارات القضائیة الصادرة عن المحكمة الإداریة للاستئناف: الثاني المطلب

 .العاصمة

منظومة الطعن إمكانیة مراجعة الأحكام القضائیة وإعادة النظر یتیح المشرع الجزائري، من خلال 

  .فیها، سواء من حیث الوقائع أو القانون

، المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمةهذه الطرق التي تمارس ضد القرارات الصادرة عن 

 .تختلف من طرق عادیة إلى أخرى غیر عادیة

                                                             
ن التقسیم القضائي، ج ،2022مایو  05في  المؤرخ ،07- 22عضوي ال قانونال من 09المادة أنظر   1

ّ
سنة  ،32عدد  ر المتضم

2022. 

ـــةراءات المدنیة  والإداریجالإقانون  تعدیل المتضمن، 2022یولیو  12المؤرخ في  ،13- 22قانون رقم من ال 807المادة  أنظر 2   .ـ
خ في 07-22قانون  3

ّ
  .المتضمن التقسیم القضائي، 2022ماي  5، المؤر
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 غیر العادیةالطعن طرق و ) الأول فرعال( العادیة الطعنطرق كلاً من  مطلبوسنتناول في هذا ال

  ).الثاني الفرع(

 .طرق الطعن العادیة: ولالفرع الأ 

عقب إصدار الحكم في النزاع، یحق للطرف ذي المصلحة الطعن في هذا الحكم قضائیًا، وتتمثل 

  .الطعن بالمعارضة والطعن بالاستئناف :رئیسیینطرق الطعن العادیة في نوعین 

وقد خصص المشرع ، توفر هذه الطرق للمتقاضي فرصة إعادة طرح النزاع أمام القضاء لمراجعته

المدنیة والإداریة، وذلك في  الإجراءاتالجزائري تنظیما دقیقًا لهذه الطرق في المواد الإداریة من قانون 

  .955إلى  949الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع، تحت المواد من 

 .ابتدائیا القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمةد ضالمعارضة  :أولا

من طرق الطعن العادیة تنصب على الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة  اتعد المعارضة طریق

الإداریة للاستئناف المحكمة و في هذا الإطار، یكون الأمر أو القرار الصادر غیابیا من ، الصادرة غیابیا

قابلا للمعارضة وفق الشروط والإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة  للجزائر العاصمة

حیث ترفع المعارضة في أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار الغیابي الصادر  ،والإداریة

 .1المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة

 954المادة الفقرة الثانیة من ویخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر یوما بالنسبة للأوامر وهذا حسب 

للمعارضة أثر موقف للتنفیذ ما لم یؤمر  ، وتجدر الإشارة إلى أنالمدنیة والإداریة الإجراءاتمن قانون 

  .3تجوز في الأوامر الاستعجالیة كما أنها لا .2بخلاف ذلك

تؤدي إلى عرض نفس النزاع مرة أخرى أمام نفس الجهة المصدرة للقرار،وعندها إذ أن ممارستها 

 .1یجوز تقدیم الاستئناف في حكم المعارض فیه حضوریا لینتقل النزاع بنفس طریقة الاستئناف الأولى

                                                             
راءات المدنیة  جالإقانون  تعدیل المتضمن، 2022یولیو  12المؤرخ في  ،13- 22قانون رقم من ال 954و  953أنظر المادة   1

  .والإداریة

راءات جالإقانون  المتضمن، 2022یولیو  12المؤرخ في  ،13- 22قانون رقم ، المعدل بال 09-08من القانون  955أنظر المادة  2

  .المدنیة  والإداریة

ـــون رقـــم  ةـــة والإداریـــراءات المدنیـــانون الإجــشرح قبربارة ،  عبد الرحمان 3 م بالقانون  09-08علـــى ضـــوء القان
ّ
المعدّل والمتم

  .586ص ، 2022 ، بیت الأفكار، الجزائر،5 ، الجزء الأول، ط13- 22رقم 
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 .للجزائر العاصمة لاستئنافلالإداریة كمة الاستئناف ضد القرارات الصادرة من المح :ثانیا

من طرق الطعن العادیة یمارس ضد القرارات الصادرة في أول درجة من  االاستئناف طریقعد ی

 .المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة

أن رفع الاستئناف ضد الحكم المدنیة والإداریة  الإجراءاتقانون  من 949ویتضح من خلال المادة 

یكون من الطرف الذي حضر  بالجزائر العاصمةللاستئناف  أو الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة

  . 2الخصومة أو أستدعي بصفة قانونیة ولو لم یقدم أي دفاع ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

ولا یتمیز الاستئناف أمام القضاء الإداري عما هو مقرر أمام القضاء العادي إلا بالنسبة لأجل 

أما باقي الأحكام الواردة في . بینما هو شهر واحد أمام القضاء العادي) 2(ممارسته المحدد بشهرین 

أحكام المواد من  فقد تضمنتها كذلك المدنیة والإداریة  الإجراءاتقانون من  952إلى  950المواد من 

  :من نفس القانون المتعلقة بالاستئناف أمام القضاء العادي لاسیما الآتي 338إلى  334

 سریان الآجال من یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني. 

 سریان الآجال من تاریخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غیابیا. 

 حتى في حالة سقوط حقه في رفع یجوز للمستأنف علیه، استئناف الحكم فرعیا 

 الاستئناف الأصلي. 

 لا یقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غیر مقبول. 

 یترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل. 

  ،باستئناف الحكم الفاصل في تقیید قبول استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع

 .موضوع الدعوى، ویتم الاستئناف بعریضة واحدة

المدنیة  الإجراءاتعلى إحداث انسجام مع التعدیل الجدید لقانون  949یقتصر تعدیل المادة 

  :والإداریة بحیث یجوز لكل طرف حضر أو استدعي بصفة رسمیة، أن یرفع استئنافا

                                                                                                                                                                                              
مجلة  مستجدات التقاضي أمام المحاكم الإداریة والمحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة كدرجة ابتدائیة،، فوضیل شریط  1

  .72، ص 2025ماي  13، منشور في 01، العدد09، مجلد  السیاسيالقانوني و الفكر 
  .راءات المدنیة  والإداریةج، المتضمن تعدیل قانون الإ2022یولیو  12، المؤرخ في 13- 22قانون رقم  2
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 مة الإداریة أمام المحكمة الإداریة ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحك

 .للاستئناف

   ضد القرار الصادر في أول درجة عن المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر أمام

  .مجلس الدولة

  :حیثالمعدلة فقد فصلت بین أجال الاستئناف ب 950أما المادة 

  یتم تقدیم الطعن أمام منحت أجلا للاستئناف مدته شهر بالنسبة لأحكام المحاكم الإداریة لكي

 .المحاكم الإداریة للاستئناف

  منحت أجل شهرین لاستئناف القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة للاستئناف والطعن فیها

 .أمام مجلس الدولة

  ما لم توجد نصوص خاصةیوما بالنسبة للأوامر الاستعجالیة) 15(تحدید مدة خمسة عشر ،. 

 1هذه الآجال في مواجهة طالب التبلیغ الرسمي تسري. 

 .طرق الطعن غیر العادیة: الفرع الثاني

تعد طرق الطعن غیر العادیة وسیلة قانونیة متاحة، وضعها المشرع لتصحیح النواقص والعیوب في 

  .الأحكام والقرارات القضائیة، وتقُبل فقط في الحالات الاستثنائیة التي ینص علیها القانون

نظم المشرع  ، وقدومن الضروري أن یستنفذ طرق الطعن العادیة قبل اللجوء إلیها، وإلا لا یُعتد بها 

المدنیة والإداریة، وخصها  الإجراءاتالجزائري طرق الطعن غیر العادیة في المادة الإداریة بموجب قانون 

  .في الفصل الثاني من الباب الرابع للكتاب الرابع من هذا القانون

الطعن بالنقض، وتقدیم طلب إعادة النظر، والاعتراض الخارج عن الخصومة،  :ل هذه الطرقتشم 

   .التفسیرودعوى تصحیح الأخطاء المادیة، ودعوى 

رغم إدراج هذین الطلبین في فصل طرق الطعن غیر العادیة، یُستبعدان منها، لأن هدفهما تصحیح 

الطعن غیر العادیة في مراجعة القرارات  طرقالأخطاء أو توضیح المواقف، بینما یكمن الهدف من 

  .السابقة من حیث الواقع والقانون، أو حسب القانون فقط

                                                             
  .راءات المدنیة  والإداریةجالإون ـــقان تعدیل المتضمن، 2022یولیو  12المؤرخ في  ،13- 22من القانون رقم  950أنظر المادة   1
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كدرجة أولى  للقرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة للاستئنافوسنتناول بالدراسة كیفیة التصدي 

 طریق والتماس إعادة النظر طریق  ،الطعن بالنقض طریق :للتقاضي في المادة الإداریة من خلال

 .غیر الخارج عن الخصومةالعتراض ا

 .للجزائر العاصمة لاستئنافلالإداریة  كمةالمح عنابتدائیا الصادرة  قراراتالالطعن بالنقض ضد :أولا

الطعن بالنقض طریق من طرق الطعن غیر العادیة في المنازعة الإداریة یختص بنظره مجلس 

المتعلق بتنظیم مجلس الدولة  2022جوان  9المؤرخ في  11- 22الدولة، طبقا للقانون العضوي رقم 

 .الإداریة  وسیره واختصاصاته ضد الأحكام والقرارات الصادرة نهائیا عن الجهات القضائیة

إلى  956المدنیة والإداریة الجزائري على الطعن بالنقض في المواد  الإجراءاتولقد نص قانون 

یرفع هذا الطعن في أجل شهرین یسري من تاریخ ،  1وفق التعدیل الأخیر 959بالإضافة إلى المادة 958

 .التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن ما لم ینص القانون على غیر ذلك

 المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمةغیر الخارج عن الخصومة ضد قرارات الاعتراض  :ثانیا

 .كدرجة أولى

من طرق الطعن غیر العادیة التي تمارس ضد قرارات المحكمة الإداریة  ایعتبر هذا الطعن طریق

لمراجعة  المدنیة والإداریة الإجراءاتوفق ما هو منصوص علیه في قانون  للجزائر العاصمة الاستئنافیة

  .أو إلغاء القرار الذي فصل في موضوع النزاع ویفصل في القضیة من جدید

الخصومة المنصوص علیها في المواد من  عن غیر الخارجالوتطبق الأحكام المتعلقة باعتراض  

  .2المدنیة والإداریة الإجراءاتمن قانون  389إلى  381

الخصومة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى ویقدم إلى الجهة غیر الخارج عن الیرفع اعتراض  

 .القضائیة التي أصدرت القرار المطعون فیه

  

                                                             
  .راءات المدنیة  والإداریةج، المتضمن تعدیل قانون الإ2022یولیو  12، المؤرخ في 13- 22قانون رقم   1
المؤرخ في 13-22،المعدل و المتمم بالقانون راءات المدنیة  والإداریة ج، المتضمن قانون الإ09- 08قانون رقم  951أنظر المادة  2

  .2022یولیو  12



 التنظیم القضائي الإداري على المستوى المركزي      اني                       ل الثصالف

 

68 

 

 .كدرجة أولى المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمةدعوى التماس إعادة النظر ضد قرارات  ثالثا

 الإجراءاتقانون  اتضمنه ،من طرق الطعن غیر العادیة قاطریتعتبر دعوى التماس إعادة النظر 

  . القسم الرابع،من الفصل الثاني من الباب الرابعفي  و المتمم  المدنیة والإداریة الجزائري المعدل

المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة، على غرار تمارس ضد الأحكام الصادرة نهائیا عن 

 1..الهیئات القضائیة الأخرى 

 الإداریة للاستئنافحكمة ضد القرارات القضائیة النهائیة الصادرة عن المطعن الیمكن ممارسة هذا 

المدنیة والإداریة الجزائري، حیث یقدم هذا  الإجراءاتمن قانون  966استنادا للمادة  ر العاصمة،ئللجزا

  :الطعن إذا

 ةالجه هاته اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام 

  . القضائیة الإداریة

 2.حكم على الخصم بسبب عدم تقدیم وثیقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم 

قرار أو من تاریخ اكتشاف یرفع هذا الطعن في أجل شهرین یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي لل

  .أو من تاریخ استرداد الوثیقة المحتجزة بغیر حق من طرف الخصمالتزویر 

  .3إعادة النظر من جدید في القرار الفاصل في دعوى الالتماس تقدیم التماسكما أنه لا یجوز 

  مجلس الدولة: المبحث الثاني

  .یؤدي وظیفتین مختلفتینو  یتربع مجلس الدولة على قمة الهرم القضائي الإداري في الجزائر،    

فهو یؤدي مهاما قضائیة متمثلة في تقویم أعمال الجهات القضائیة الإداریة وتوحید الاجتهاد 

القضائي الإداري، كما یؤدي مهاما استشاریة متمثلة في إبداء الرأي في مشاریع القوانین المحولة إلیه من 

  . وهو تابع للسلطة القضائیة.قبل الأمانة العامة للحكومة

                                                             
  .راءات المدنیة  والإداریة،ج، المتضمن تعدیل قانون الإ2022یولیو  12، المؤرخ في 13- 22قانون رقم   966أنظر المادة  1

  .راءات المدنیة  والإداریةج، المتضمن تعدیل قانون الإ2022یولیو  12، المؤرخ في 13- 22قانون رقم   967أنظر المادة   2
  .راءات المدنیة  والإداریةج، المتضمن تعدیل قانون الإ2022یولیو  12، المؤرخ في 13- 22قانون رقم  969أنظر المادة  3
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 س القانوني لمجلس الدولةالأسا: الأول لمطلبا

النظام القانوني لمجلس الدولة یستمده من الدستور والتشریع والتنظیم بالإضافة إلى النظام الداخلي   

 .لمجلس الدولة

  الأساس الدستوري :الأولالفرع 

 ،153 ،119وتحدیدا في المواد  1996التعدیل الدستوري لعام  إلىمجلس الدولة  أساس یرجع

152، 1431. 

عمال المجالس القضائیة تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأ بأن 152المادة  ورد في نص حیث

تضمن المحكمة العلیا ، یؤسس مجلس دولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة ،و المحاكم

لقانون احترام ومجلس الدولة توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد ویسهران على احترام ا

بین المحكمة العلیا ومجلس تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص  ،القانون

  .الدولة

أول نص یكرس نظام الازدواجیة القضائیة في الجزائر  1996بهذا یكون التعدیل الدستوري لعام و 

 .ألا وهي مجلس الدولة و الجهات القضائیة الإداریة ،والهیاكل القضائیة التي یقوم علیها ،بعد الاستقلال

الجزائر في  بالهیئات القضائیة العلیاأصبحت المادة الخاصة  2020بعد التعدیل الدستوري لعام 

تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال المجالس : " على أن نصتمنه و التي  179هي المادة 

 .القضائیة و المحاكم

لدولة الهیئة المقومة لأعمال المحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة و الجهات یمثل مجلس ا

 .الأخرى الفاصلة في المواد الإداریة

تضمن المحكمة العلیا و مجلس الدولة توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد ویسهران 

 .1".......على احترام القانون

                                                             
، المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبــــر  07ؤرخ في ـــــ، الم438-96رئاسي رقم مرسوم  1

 .1996نوفمبر  28
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عن إنشاء محاكم إداریة  2020بكل وضوح أن المؤسس الدستوري أعلن سنة قراءة هذه المادة تبین 

استئنافیة كما مد اختصاص مجلس الدولة لأعمال الجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإداریة ألا وهي 

علما أن هذا الاختصاص الأخیر مكفول قانونا بموجب  ،مجلس المحاسبة و المجلس الأعلى للقضاء

والمنصوص علیه أیضا بموجب  ،المعدل والمتمم المتعلق بمجلس الدولة 01- 98رقم القانون العضوي 

 .وهي النص المتعلق بمجلس المحاسبة والنص المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ،نصوص خاصة

نستنتج من الفقرة الأولى والثانیة والثالثة لنص ، 2020 ومما جاء في التعدیل الدستوري الجدید لسنة

. أن مجلس الدولة في الجزائر مؤسسة دستوریة كجهاز قضائي إداري مستقل تنظیمیا ووظیفیا 171المادة 

ویكرس اختصاص مجلس الدولة كجهة مقومة لأعمال  ئیةكما أن نص المادة یجسد للازدواجیة القضا

 .الجهات القضائیة الإداریة

  و التنظیمي الأساس التشریعي: الفرع الثاني

في مجموعة من القوانین والمراسیم مجلس الدولة الجزائري لالتشریعي والتنظیمي یتمثل الأساس 

  .يیلنفصلها في ما 

  الأساس التشریعي:أولا

تنظیم المحكمة یحدد  اعضوی اقانون أن 153 ،في مادته1996التعدیل الدستوري لسنة جاء في 

 .2العلیا و مجلس الدولة ومحكمة التنازع وعملهم واختصاصاتهم الأخرى

الفقرة الأخیرة منها من التعدیل الدستوري لسنة  179الذي جاءت به المادة  المضمونوهو نفس 

20203. 

 30المؤرخ في  01- 98المشار إلیها أعلاء صدر القانون العضوي رقم  153وبناءا على المادة 

على هذا القانون انه جاء  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله وما یلاحظ 1998 مایو

                                                                                                                                                                                              
یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول ، 2020 دیسمبر 30 مؤرخ في ،422- 20 رقم مرسوم رئاسي 1

 .2020 سنة نوفمبر
ـــ، م438-96رئاسي رقم مرسوم  2 ــــر  07ؤرخ في ــ ، المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمب

  .1996نوفمبر  28
یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول ، 2020 دیسمبر 30 مؤرخ في ،422- 20 رقم مرسوم رئاسي 3

  .2020 سنة نوفمبر
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فیه المشرع إلى الإحالة على القانون أو التنظیم أو  امادة كما لج 44حیث انه لم یتضمن سوى ، بمقتضبا

 .1النظام الداخلي

 الإجراءاتمنه على سبیل المثال تحیل على قانون  40بالنسبة للإحالة على القانون نجد أن المادة 

 الإجراءاتذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون  اءاتالإجر تخضع : " المدنیة بقولها 

المؤرخ في  09-08لغي بموجب القانون رقم أوالذي  1966جوان  08المؤرخ في  154-66المدنیة رقم 

  ".المدنیة و الإداریة الإجراءاتالمتضمن قانون  2008فیفري  25

فیما یتعلق  من القانون العضوي السالف الذكر تحیل 41بالنسبة للإحالة على التنظیم فإن المادة أما

  .في المجال الاستشاري إلى النص التنظیمي الإجراءات وكیفیاتبأشكال 

من نفس القانون تنص على أن النظام یحدد كیفیات تنظیم  19و بالنسبة للنظام الداخلي فإن المادة 

قسام ا وكذا صلاحیات كتابة الضبط والأومجالات عمله الأقساموعمل مجلس الدولة لاسیما عدد الغرف و 

وهو ما جعل القانون العضوي السالف الذكر موضع انتقادات لما غلب علیه  ،التقنیة والمصالح الإداریة

من طابع الإحالات على نصوص قانونیة أو تنظیمیة والاقتضاب الذي اعتراه لاسیما وان ذلك یتعارض 

التي تنص على أن القانون  1996التعدیل الدستوري لسنة من  153ولا یتوافق مع مضمون المادة 

  .العضوي المتعلق بمجلس الدولة یجب أن یحدد تنظیمه وعمله واختصاصاته

صدر المشرع أ 01-98تداركا لهذا النقص وسعیا لإیجاد توافق بین الدستور والقانون العضوي رقم 

تضمن تعدیل و إتمام القانون العضوي الم 2011جویلیة  26المؤرخ في  13- 11القانون العضوي رقم 

  .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 1998 مایو 30المؤرخ في  01- 98

من التعدیل الدستوري لسنة  153هذا القانون أن أحكامه جاءت متوافقة مع المادة  ولعل ما یمیز

لاسیما تلك المتعلقة  ،كافة الأحكام المتعلقة بتنظیم مجلس الدولة لتعدیلياحیث تضمن النص . 1996

و تحدید صلاحیات  ،والهیاكل الإداریة لمجلس الدولة ،وأمانة ضبط الغرفة ،بتنظیم أمانة الضبط المركزیة

                                                             
 المتعلقوالمتعلّق  01- 98رقم  عضويالقانون للمتمم المعدل و ال م،2011 یولیو سنة 26في  مؤرخ ،13- 11رقم  قانون عضوي 1

 .2011 ،43 عدد ر ج ،باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله
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كما تم تعدیل تشكیلات مجلس  ،وإحداث دیوان بمجلس الدولة وكیفیة إدارته ،الأمین العام لمجلس الدولة

 .1ولة ذات الطابع الاستشاري و كیفیة إخطار مجلس الدولة في اختصاصه الاستشاريالد

  الأساس التنظیمي: نیاثا

المعدل والمتمم بالقانون العضوي  1998ماي  30 المؤرخ في 01- 08القانون العضوي رقم  أشار

 2018مارس  04المؤرخ في  02-18والقانون العضوي  2011یولیو 26المؤرخ في  13- 11العضوي

إلى ضرورة التدخل عن طریق التنظیم لبیان كیفیات  41 29، 1مكرر  17مكرر،  17،  17في المواد 

و ذلك إعمالا للسلطة التنظیمیة المخولة دستوریا لكل  ،لاسیما من حیث الإطار البشري والإجرائي ،تطبیقه

ة وتلك المخولة للوزیر الأول التي یمارسها عن من رئیس الجمهوریة التي یمارسها بموجب مراسیم رئاسی

 .ةطریق المراسیم التنفیذی

 :، صدرت التنظیمات أو المراسیم التالیةعلى هذا الأساس

  المتضمن تعیین أعضاء  1998ماي  30المؤرخ في  187- 98المرسوم الرئاسي رقم

 ).أربعة وأربعون  عضوا في البدایة( مجلس الدولة 

  والكیفیات   المحدد للإشكال 1998أوت  29المؤرخ في  261- 98المرسوم التنفیذي

 .المتعلقة بالاستشارة لدى مجلس الدولة

  المحدد لتصنیف وظیفة  1998أكتوبر  13المؤرخ في  322- 98المرسوم التنفیذي رقم

 .الأمین العام المجلس الدولة

  ط و كیفیات المحدد لشرو  2003أفریل  09المؤرخ في  165-03المرسوم التنفیذي رقم

 .تعیین مستشاري الدولة في مهمة غیر عادیة لدى مجلس الدولة

  النظام الداخلي:  ثالثا

فالعدید من أحكام القانون العضوي رقم  ،یعد النظام الداخلي أداة قانونیة لعمل وتسییر مجلس الدولة

ومن أمثلتها المواد التي تتعلق بإبداء مجلس الدولة رأیه في مشاریع  ،المعدل والمتمم تحیل إلیه 01- 98

  ....وكذا الأحكام الخاصة بمحافظ الدولة ،بهتلك الخاصة بالهیاكل الإداریة الخاصة و  ،القوانین

                                                             
تخصّص قانون  2ألقیت على طلبة قسم ماستر  محاضرات في مقیاس النظام القضائي الإداري الجزائري الفاسي فاطمة الزهراء، 1

   .78 ص ،2022-2021السنة الجامعیة  عنابة، جامعة باجي مختار كلیة الحقوق، ،إداریة
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الإشارة إلى أن مكتب المجلس هو الذي یتولى إعداد مشروع القانون الداخلي لمجلس الدولة و  مع

ضمانا لاستقلالیة مجلس كذلك  .المعدل والمتمم 01- 98هذا وفقا للقانون العضوي رقم المصادقة علیه و 

ولقد صادق مكتب مجلس الدولة على القانون الداخلي  ،الدولة و احتراما لمبدأ الفصل بین السلطات

مادة ) 141(ویتضمن القانون الداخلي مائة وواحد وأربعون  ،2002ماي سنة 26بمداولة مؤرخة في 

  :موزعة على ثلاثة أبواب

 ویتعلق بتنظیم و تسییر مجلس الدولة: الباب الأول. 

 ویتعلق بالهیاكل القضائیة والاستشاریة لمجلس الدولة: الباب الثاني. 

 ویتعلق بالهیاكل الإداریة لمجلس الدولة: الباب الثالث. 

سبتمبر  19بتاریخ هذا ویعتبر آخر تعدیل تمت المصادقة علیه من طرف مكتب مجلس الدولة 

  .20191 سنة

 .الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة: الثاني طلبالم

،  2020من التعدیل الدستوري لسنة  179من أجل التكیف مع الأحكام الدستوریة الواردة في نص المادة 

- 98المعدل والمتمم للقانون العضوي  2022جوان  09المؤرخ في  11-22جاء القانون العضوي رقم 

نقض في  وهذا لتكریس دور مجلس الدولة كجهة ،الخاص بتنظیم مجلس الدولة وسیره واختصاصاته 01

ضرورة احترام  توحید الاجتهاد القضائي واحترام مبدأ المشروعیة من خلال الحرص علىالمواد الإداریة، 

ــالق ــرارات الإداریــــ  01-98 ة في القانون العـضويام القانون، وبالتالي تصحیح النقـائص الحـاصلــــة لأحكـ

اختصاص مجلس الدولة  وتكریس مبدأ أن ،خاصة فیما یتعلق بمسألة الاختصاص النوعي لمجلس الدولة

یتمثل بالأساس في نقض الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة، كما أن هذا التعدیل 

المبادئ الدستوریة التي كانت واردة في قانون یهدف أیضا إلى معالجة الأخطاء بل والخروج على 

، الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة تتضمنوالتي كانت  ،09- 08الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

    .2أن قانونا عضویا هو الذي یحدد اختصاصات مجلس الدولة یشیر إلىبینما النص الدستوري 

                                                             
ــالنظ 1 ــالمص ،ةـــــلس الدولــــي لمجـــام الداخلـ ــــسبتمب 19ي فه ــــادق علیــ ــق بكیفیات تنظیم وسیر مجلس الدولة وهیاكله،  ،2019رـــ متعلـّـــ

  .2019، 66عدد  ج ر

، المجلة تأثیر الاختصاص النوعي لمجلس الدولة على دوره في تقویم عمل الجهات القضائیة الإداریةبوداعة حاج مختار،  2

  .1903  ص، 2023مارس   ،1 عدد ،7 المجلد  ،معسكر اسطنبوليجامعة مصطفي ، الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة
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هة نقض لها دور كبیر في تعزیز رقابته على إن مسالة الاختصاص النوعي لمجلس الدولة كج

الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائیة وبالتالي توحید الاجتهاد القضائي وتكریس مبدأ دولة 

) الفرع الأول(في  الاختصاص القضائي الأصیل لمجلس الدولة كجهة نقض و سنتناول بالدراسة .1القانون

 ).الفرع الثاني (اختصاص مجلس الدولة كجهة استئناف وكذا 

 .كجهة نقض صیل لمجلس الدولةالاختصاص القضائي الأ :الأول الفرع

ذلك الاختصاص الممنوح له بموجب الأحكام اص القضائي الأصیل لمجلس الدولة ، الاختصیعتبر 

وتبني  1996الدستوري لسنة  تعدیلالیمكن القول أنه منذ تأسیس مجلس الدولة بموجب إذ الدستوریة، 

،  2020وانتهاء بالتعدیل الدستوري لسنة  2016نظام ازدواجیة القضاء، مرورا بالتعدیل الدستوري لسنة 

على جهة قضائیة إداریة إلى جانب أكمجلس الدولة  دائبا في اعتباركان  ما فان المؤسس الدستوري دائما

  .القضاء العاديالمحكمة العلیا كأعلى جهة قضائیة في مجال 

یؤسس مجلس الدولة  على أنه  لتعلن  1996 من التعدیل الدستوري لسنة 152المادة  جاءتفقد 

محكمة العلیا ومجلس الدولة الاجتهاد القضائي في التضمن  كمالجهات القضائیة الإداریة ،لمقومة  كهیئة

نفس الأحكام حیث ب 2016من التعدیل الدستوري لسنة  171المادة  و بعدها جاءت ،2جمیع أنحاء البلاد

تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم و یمثل مجلس الدولة "نصت على

الهیئة المقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة، تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتهاد 

  .3"ي في جمیع أنحاء البلاد ویسهران على احترام القانونالقضائ

هو بمثابة مجلس الدولة  أنعلى  2020تعدیل الدستوري لسنة المن  179المادة  وختاما نصت

 .جهات الفاصلة في المواد الإداریةهیئة مقومة لأعمال المحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة وال

والمجلس الدولة توحید الاجتهاد القضائي في جمیع الأنحاء البلاد ویسهران على تضمن المحكمة العلیا 

  .4احترام القانون

                                                             
   .1910، ص لمرجع نفسها 1

ــــ، م438- 96مرسوم رئاسي رقم  2 ــر  07ؤرخ في ـ ، المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبــ

  .1996نوفمبر  28

   .2016، 14التعدیل الدستوري، ج ر عدد ب، المتضمن 2016مارس  06مؤرخ في  ،01-16قانون رقم  2
  .تعدیل الدستورنص المتعلق بإصدار ، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  ،442- 20مرسوم رئاسي رقم  4
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بوضوح ثبات موقف المؤسس الدستوري  یتجلى الأنفة نصوص الدستوریةالمن خلال تمعننا في 

یتربع  كونهالإداریة  المادةلمجلس الدولة كجهة نقض في  الأصیل بشأن طبیعة الاختصاص القضائي

جهات القضائیة الإداریة المتمثلة في المحاكم العمل  تقویم بالتالي، و داريالإقضائي ال رأس الهرمعلى 

  .في الفترة الحالیة الإداریة الاستئنافیة والمحاكم الإداریة الابتدائیة

اختصاص مجلس الدولة كقاضي نقض في  إلى الفرععلى هذا الأساس سوف نتطرق في هذا و 

، ثم نتطرق )أولا( درة عن الجهات القضائیة الإداریةالمرفوعة ضد الأحكام والقرارات النهائیة الصاالطعون 

 ).ثانیا( اختصاص مجلس الدولة في الطعون بالنقض المخولة له بموجب النصوص الخاصة إلى

اختصاص مجلس الدولة كقاضي نقض في الطعون المرفوعة ضد الأحكام والقرارات النهائیة : أولا

 .الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة

حكام القانون لأالمعدل والمتمم  2022جوان09مؤرخ في ال 11- 22قانون العضوي رقم ال بصدور

المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وسیره واختصاصاته لیتكیف مع الأحكام الدستوریة الواردة  01- 98العضوي 

المحكمة الدستوریة من خلال قرارها رقم ، أكدت 2020تعدیل الدستوري لسنة المن  179في نص المادة 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي  2022ماي10المؤرخ في  02

لقانون العضوي لبالنسبة الدولة وتنظیمه وعمله مع الدستور، والمتعلق باختصاصات مجلس  01- 98رقم 

من الدستور  05فقرة  179بالأحكام الدستوریة الواردة في المادة  تعین التقیدأنه ی، موضوع رقابة المطابقة

بحیث یكون یتعلق بتنظیم مجلس الدولة سیره واختصاصاته، بدلا من  ،بالنسبة لعنوان القانون العضوي

  .اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، وبالتالي ضرورة التقید بالمصطلحات الواردة في الدستور

ون ـــــمن القان 09المعدلة والمتممة للمادة  11- 22القانون العضوي من  02من خلال المادة  

 :الاختصاص الأصیل للمجلس الدولة باعتباره جهة نقض حیث نصت على ما یلي تكرس 01- 98

یختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائیا عن "

 ."ئیة الإداریةالجهات القضا
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الاختصاص النوعي یعرف عموما على انه توزیع الاختصاص على الجهات القضائیة  نإذ أ

ویتمثل  ،1بحسب نوع القضایا بمعنى لزوم تحدید اختصاص كل جهة من نوع معین من المنازعات

 اختصاص مجلس الدولة كقاضي نقض بالفصل في الطعون المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الصادرة

ویعتبر الفقه أن هذا الاختصاص القضائي هو الأصل، ودور  ، كمانهائیا عن الجهات القضائیة الإداریة

مجلس الدولة في هذا المجال له أهمیة بالغة ، ولا یقاس علیه دور المحكمة العلیا باعتبار أن مجلس 

 .2الدولة له اختصاصات متعددة

المدنیة والإداریة فیما یتعلق بحالات أوجه الطعن  الإجراءاتمن قانون  959لقد أحالت المادة 

من نفس القانون، والتي حددت حصرا  358بالنقض إلى القواعد العامة المنصوص علیها في المادة 

حالات الطعن بالنقض التي یمكن أن یستند علیها الطاعن، وهي تتمثل في المجال الطبیعي الذي یمارس 

ن، و لكن ما یلاحظ أن هذه الأخیرة تضمنت حالات الطعن بالنقض فیه القاضي رقابته لصیانة القانو 

لا یبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر  بحیث ،المطبقة على جهتي القضاء العادي و الإداري

 :من الأوجه الآتیة

  الإجراءاتمخالفة قاعدة جوهریة في . 

  إغفال الأشكال الجوهریة للإجراءات. 

 عدم الاختصاص. 

  تجاوز السلطة. 

 مخالفة القانون الداخلي. 

 مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة. 

 مخالفة الاتفاقیات الدولیة. 

 انعدام الأساس القانوني. 

  التسبیبانعدام. 

 قصور التسبیب. 

 تناقض التسبیب مع المنطوق. 

 تحریف المضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار 

                                                             
  .445 ص ،2005 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،5 ط ،، الجزء الثالثالعامة للمنازعات الإداریة المبادئمسعود شیهوب،  1
  .246 ص ،2011 ،الجزائر الدار الخلدونیة، ،1ط ، دراسة مقارنة الإداریةشرح المنازعات حسین فریجة،  2
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  تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة ، عندما تكون حجیة الشيء المقضي فیه قد

أثیرت بدون جدوى ، وفي هذه الحالة یوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حیث 

 .التاریخ ، و إذا تأكد هذا التناقض ، یفصل بتأكید الحكم أو القرار الأول 

 عادي ، في هذه الحالة یكون الطعن بالنقض مقبولا ولو كأن تناقض أحكام غیر قابلة للطعن ال

بالرفض و في هذه الحالة یرفع الطعن  انتهىأحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق قد 

أعلاه  و یجب توجیهه ضد  354بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص علیه في المادة 

 بإلغاء أحد الحكمین أو الحكمین معاالحكمین، وإذا تأكد التناقض ، تقضي المحكمة العلیا 

 وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار. 

 الحكم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلب. 

  الأصلیةالسهو عن الفصل في أحد الطلبات. 

 إذا لم یدافع عن ناقصي الأهلیة." 

تلك الناتجة عن  المحضة أوتثناء الأوجه القانونیة باس تقبل أوجه جدیدة للطعن بالنقض، وهنا لا

 .1أو عدة أوجه للنقض امن تلقاء نفسه وجه ویجوز لمجلس الدولة أن یثیر المطعون به، الحكم أو القرار

  .طعون بالنقض المخولة له بموجب النصوص الخاصةالاختصاص مجلس الدولة في : ثانیا

مجلس الدولة كقاضي نقض بموجب النصوص القانونیة الخاصة في بعض  اختصاص یتمثل

  :المنازعات مثل

  .الطعن بالنقض ضد القرارات القضائیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء .1

الذي یحدد طرق  2022جوان27المؤرخ في  12- 22ما جاء في أحكام القانون العضوي رقم  

 "منه والتي نصت 67انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظیمه وعمله من خلال المادة 

بالرغم منى أن  ."تكون قرارات المجلس في تشكیلته التأدیبیة قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

                                                             
درجة في منصة التعلیم الرقمیة الخاصة بالمركز الجامعي عبد م 2ي ـائـم القضــاس التنظیـي مقیــرات فـمحاضضیل شریط، و ف 1

 ،mila.dz/a2025/course/view.php?id=3859-univ-https://elearning.centre قوق،الحفیظ بوالصوف معهد الح

  .23:08، 2025ماي  12طلع علیه بتاریخ ا
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اجتهاد قضائي  كزیة بموجبمجلس الدولة نفسه كان یعتبر المجلس الأعلى للقضاء سلطة إداریة مر 

  .19981صادر عنه سنة 

وقضیة الأعلى للقضاء هیئة إداریة خاصة ،  واعتبر المجلس 2005إلا أنه تراجع عن ذلك سنة   

والأمر یتعلق هنا خاصة بأن  ، 2هیئة إداریة خاصةك ،تشكیلته التأدیبیة عن الحال تتعلق بقرار صادر

كهیئة تأدیبیة في القضایا المتابع بها القضاة، نظرا لأن طبیعة المجلس الأعلى للقضاء عندما یجتمع 

النزاعات المعروضة علیه المتعلقة بتنظیم مرفق القضاء فإن هذا یدخل في رقابة قضاء النقد في مجال 

 .المنازعات الإداریة التي یختص بها مجلس الدولة

المشرع منحه سلطة الفصل في كما یعتبر الفقه المجلس الأعلى للقضاء هیئة إداریة خاصة لأن 

منازعات ذات طبیعة خاصة، وبالتالي فإن الصلاحیات التي یتمتع بها المجلس الأعلى للقضاء كهیئة 

ها إلا تجعل منه هیئة إداریة خاصة تصدر قرارات نهائیة لا یجوز الطعن فی ةتأدیبیة بالنسبة للقضا

  .3بالنقض أمام مجلس الدولة 

 .مجلس المحاسبةالطعن بالنقض ضد قرارات  .2

المتمم بالأمر المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل و  20-95من الأمر  110المادة  بناء على نص

  .المحاسبةفإن مجلس الدولة یختص كقاضي نقض ضد القرارات الصادرة عن مجلس  02.4- 10رقم 

بالقانون المعدل والمتمم  11- 22رقم  ضويـانون العـرع حتى بعد صدور القـتمسك المش كما

  .بهذا الاختصاص المتضمن تنظیم وسیر مجلس الدولة واختصاصاته 01- 98العضوي 

التي نصت على انه عندما  958المادة  من خلال 13- 22وأیضا بعد صدور أحكام القانون رقم  

 .یقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة یفصل في الموضوع

                                                             
  .83 ص ،2002 ،1عدد  مجلة مجلس الدولة، ،1998 جویلیة 27المؤرخ في  ،172944 قرار رقم، مجلس الدولة  1
  .2012سنة ،10عدد مجلة مجلس الدولة، ،2005جوان07المؤرخ في  ،016886م قرار رق ،مجلس الدولة 2

  .المرجع السابق،بوداعة حاج مختار   3
المؤرخة  ،50 عددر .ج المتعلق بمجلس المحاسبة، 20-95للأمر المعدل والمتمم 2010أغسطس  26المؤرخ في  02-10الأمر    4

  .،2010سبتمبر 1
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وزاده اختصاص الفصل  الدولة الاختصاص بالنقض،المشرع منح مجلس وعلى هذا الأساس فان 

  .الخروج عن القاعدةوالغایات من  ،وهنا یثار التساؤل عن دوافع المشرع. في الموضوع

  .الطعن بالنقض ضد قرارات اللجنة الوطنیة للطعن .3

تتمتع المنظمات المهنیة بصلاحیة تأدیب أعضائها ، بما توقعه من عقوبات على المهني نظیر ما 

عنه من أفعال فیها تقصیر بالتزاماته المهنیة أو بمناسبة تأدیتها مما یعرضه لعقوبات تأدیبیة ، تم  یصدر

النص علیها في القوانین المنظمة لكل منها ، و التي تتجسد في شكل قرارات تصدر عن مجلس التأدیب 

 .1نالذي یتم تشكیله على مستوى كل منظمة ، كما هو الحال بالنسبة لمنظمة المحامی

والحكمة من وضع نظام التأدیب تتمثل في محاولة إصلاح و تقویم السلوك لدى المهني الذي یخل 

بواجباته من خلال العقوبات التأدیبیة ، والمحافظة على كیان المهنة و حفظ هیبتها ، من أجل ضمان 

المهنیین من ومن جهة أخرى بث الطمأنینة لدى  بانتظام واطراد من جهة، حسن سیر المرافق العامة

  .2خلال توفیر أكبر قدر من الضمانات تجاه الجهة التي خولها القانون صلاحیة توقیع العقوبة

المتضمن تنظیم مهنة المحاماة، نجد  2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13بالرجوع إلى القانون 

ــأن الق ــ ــرارات التأدیبیـ ــة الصــ لة للطعن فیها أمام اللجان الوطنیة الس التأدیب تكون قابـــن مجــــادرة عــ

من قضاة من المحكمة العلیا  30من هذا القانون  129للطعن، حیث تتشكل هذه اللجنة طبقا للمادة 

ومجلس الدولة بما فیهم الرئیس وممثلین عن المهنیین، إضافة إلى قاض یتولى النیابة العامة ، و یتولى 

ي التشكیلة ، یضمن نوعا من التوازن و الحیاد خاصة من جهة أمانة اللجنة أمین ضبط ، و هذا التزاوج ف

 .القضاة الذین لیس لهم مصلحة مباشرة في تأدیب المهني

تتولى اللجنة الوطنیة للطعن البت في الطعون المرفوعة أمامها ضد القرارات الصادرة عن مجالس 

التأدیب، من طرف المعني بالقرار، أو الوزیر المكلف بالقطاع على غرار وزیر العدل حافظ الأختام 

ت، تخضع لرقابة بالنسبة للمنظمة الوطنیة للمحامین، و تتوج أعمالها بصدور قرار یتخذ بأغلبیة الأصوا

الطعن في قرارات  تنظیم مهنة المحاماة قانون ورد فيالقاضي الإداري ممثلا في مجلس الدولة ، حیث 

تبلغ قرارات الجنة الوطنیة للطعن إلى وزیر العدل حافظ  ، أنالوطنیة للطعن أمام مجلس الدولةاللجنة 

                                                             
  .90صمرجع سابق، قزقوز یسمینة، شرایطي نادیة،   1
زایدي أسماء و نورة موسى ،اختصاص مجلس الدولة الجزائري بالنظر في منازعات المرافق العامة المهنیة، منظمة المحامین   2

  .109ص ،2022، سنة 02عدد، 07أنموذجا، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد
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یب مصدر القرار و عند الاقتضاء إلى الأختام و إلى المحامي المعني وإلى النقیب رئیس مجلس التأد

هذا ، كما أن التبلیغخلال شهرین  من تاریخ  الدولة،الذین یجوز لهم الطعن فیها أمام مجلس  الشاكي،

 "1.لا یوقف تنفیذ قرارات اللجنة الوطنیة للطعن الطعن

المشرع صراحة من خلال هذه المادة على اختصاص مجلس الدولة بالنظر في  وبالتالي نص

باعتبارها هیئة قضائیة متخصصة واعتبر قراراتها  ،الطعون بالنقض في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن

ــق ة ورجح الكفة بینها وبین القرارات القضائیة النهائیة الصادرة عن الجهات القضائیة ـــرارات قضائیــ

صدرت القرارات فهي تشكیلة تشابه أالإداریة، والتفسیر المنطقي لهذا الامتیاز راجع إلى التشكیلة التي 

  .2 كثیرا تشكیلة الجهات القضائیة الإداریة

 .استئنافمجلس الدولة كجهة اختصاص : الفرع الثاني 

والمتضمن  11- 22المعدل والمتمم بالقانون  02- 98ي من القانون العضو  11نص المادة  ورد في

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة  على أنمجلس الدولة 

و تفسیر و تقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن  إلغاءللاستئناف لمدینة الجزائر في دعاوى 

  .السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة 

، فإن مجلس الدولة یفصل كدرجة ثانیة في الطعون بالاستئناف ضد القرارات الابتدائیة بناء علیه

ما لم  إلغائها أویة للاستئناف بالجزائر العاصمة، بهدف مراجعتها والأوامر الصادرة عن المحكمة الإدار 

تقض النصوص القانونیة بغیر ذلك، كما یباشر هذا الدور في القضایا المخولة له بموجب نصوص 

ــدة عامــــه قاعــــدولة تحكمــــام مجلس الــاف أمـــن بالاستئنــن الطع،مما تجدر الإشارة إلیه أخاصة ده ـــة، و یقیـ

  .استثناء، كما له شروط، محدد بآجال، و ینتج عنه آثار

  :القاعدة العامة:أولا 

المتمم  المعدل و 09-08الإداریة المدنیة و  الإجراءاتقانون  من 902بالعودة إلى نص المادة 

 فإن مجلس الدولة یختص بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة 22-13  بالقانون

                                                             
  .المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13القانون  من 132أنظر المادة    1
  .90قزقوز یسمینة، شرایطي نادیة، المرجع السابق، ص  2
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للاستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء و تفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن 

     .1السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة

 نجد هالمتعلق بتنظیم مجلس الدولة  و سیره واختصاصات 11- 22إلى القانون العضوي و بالرجوع 

على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن  10في المادة نص  أنه

المحكمة الإداریة للاستئناف لمدینة الجزائر في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة 

 .2المهنیة الوطنیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات

أن المشرع أقر صراحة أن مجلس الدولة یختص كقاضي استئناف في  ،أعلاه مما سبقیتضح لنا 

القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة التي حكمت كأول درجة في دعاوى 

ــالإلغ  ت عن مختلف السلطات الإداریةوالتفسیر وتقدیر المشروعیة القرارات الإداریة التي صدر  اءـ

 أما یكون الهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة وهذا الاستئناف توكذلك قرارا ،المركزیة

  .افرعی أصلیا أو

 .الاستئناف الأصلي .1

 أعلاهو المذكورة  13- 22المعدل والمتمم بالقانون  09-08من القانون  902حسب نص المادة 

ورد فیها أنه یجوز لكل طرف حضر أو استدعي بصفة من نفس القانون و التي  949وكذلك نص المادة 

قانونیة، ولو لم یقدم أي دفاع، أن یرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة أو 

مجلس الدولة هنا ف، القرار الصادر في أول درجة عن المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة

 إلغاء الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة الإداریة للاستئناف و المحكمة الإداریة، یختص بمراجعة أو

   .عن طریق الطعن بالاستئناف

  :و یجوز الطعن بالاستئناف في الحالات التالیة

 حالة عیب مخالفة القانون.  

 3.حالة الخطأ في تطبیق القانون أو تأویله  

  .الاستئناف الفرعي .1

                                                             
  .13-22المعدل و المتمم بالقانون  09-08قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة   1
  .هالمتعلق بتنظیم مجلس الدولة  و سیره و اختصاصات 11-22القانون العضوي   2
  .94قزقوز یسمینة، شرایطي نادیة، المرجع السابق، ص  3



 التنظیم القضائي الإداري على المستوى المركزي      اني                       ل الثصالف

 

82 

 

 ،یجوز للمستأنف علیهأنه من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد  951بالنظر في نص المادة 

  .استئناف الحكم فرعیا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي

  .غیر مقبول الأصلين الاستئناف الا یقبل الاستئناف الفرعي إذا ك 

  .الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد هذا التنازلیترتب على التنازل عن 

وامر التحقیق أو التدابیر من هذا القانون المتعلقة بأ 334المادة  أحكامتطبق أمام جهات الاستئناف 

ذا تبین للمستأنف علیه أن محكمة الدرجة إنا هو أن الاستئناف الفرعي یقدم المقصود ه ، و1المؤقتة

  .2الأولى لم تستجب لطلبه المقدم

  :الاستثناء :ثانیا

قبل  09- 08من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  949ورد هذا الاستثناء في نص المادة  

والتي نصت على أنه یجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي  13- 22تعدیله بموجب القانون 

استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة  بصفة قانونیة، ولو لم یقدم أي دفاع ، أن یرفع

هذه العبارة الأخیرة دلیل على أنه توجد حالات ینص فیها ، فالإداریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  .القانون على عدم إمكانیة تقدیم طعن بالاستئناف خلافا للقاعدة العامة

الصادرة  الأوامر تضمنت في فحواها أني التو  .من نفس القانون 936هذا ما نصت علیه المادة 

  .نغیر قابلة لأي طع 919،921،922 :تطبیقا للمواد

المدنیة و الإداریة بموجب  الإجراءاتلقانون  الأخیرعدنا إلى هذه المواد بعد التعدیل  إذالكن 

یجوز لكل  949بنص المادة  هنجد أن .13-22المعدل والمتمم بالقانون العضوي  09-08القانون 

شخص حضر أو استدعي بصفة قانونیة، ولو لم یقدم أي دفاع، أن یرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر 

في أول درجة عن المحكمة الإداریة للاستئناف  الصادر عن القرار الصادر عن المحكمة الإداریة أو

كما أنه قد  ،"ف ذلك ما لم ینص القانون على خلا" نلاحظ اختفاء عبارة  ذلكوب، للجزائر العاصمة

  936.3بمقتضى نص المادة  صارت الأوامر الصادرة في مادة الاستعجال قابلة للطعن

                                                             
  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،المتضمن 13- 22ل والمتمم بالقانون المعد 09-08لقانون ا  1
  .94قزقوز یسمینة، شرایطي نادیة، المرجع السابق، ص  2
  .الإجراءات المدنیة و الإداریةقانون ،المتضمن 13- 22ل والمتمم بالقانون المعد 09- 08لقانون ا 3
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مع ملاحظة أنه یستثنى من القابلیة للاستئناف، الأحكام الإداریة الصادرة قبل الفصل في 

واحدة تشتمل الموضوع، إذ لا بد من انتظار القرار القضائي الفاصل في أصل النزاع، فترفع عریضة 

  .1الطعن في الحكم التحضیري والحكم في موضوع النزاع

  شروط الطعن بالاستئناف: ثالثا

یجب أن یكون القرار صادرا عن المحكمة الإداریة للاستئناف  أمام مجلس الدولة لقبول الاستئناف

في الطاعن توافر بالجزائر العاصمة، ذلك أن الأحكام النهائیة لا تقبل الطعن بالاستئناف، كما یشترط 

یشترط أیضا أن تكون العریضة مكتوبة محررة بالعربیة مستوفیة لكل البیانات  ،الصفة والمصلحة والأهلیة

التمثیل بمحام  ،المطلوبة المتعلقة بالأطراف إضافة إلى عرض موجز للوقائع و أوجه الطعن بالاستئناف

  .ام معتمد لدى مجلس الدولةوجوبي، من خلال التوقیع على عریضة الاستئناف من طرف مح

كما ، الإداریة من هذا الشرط و تعفى الدولة و الولایة و البلدیة و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة

یشترط أیضا، تقدیم إیصال یثبت دفع الرسوم القضائیة، بالإضافة إلى تقدیم نسخة من القرار القضائي 

  .2المستأنف فیه

  آجال الاستئناف :رابعا

یحدد أجل الاستئناف قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  من 950جاء في نص المادة حسب ما 

ــبالنسبة لقرارات المحاكم الإداریة للاستئ) 2(وشهرین  الإداریة،بالنسبة لأحكام المحاكم ) 1(بشهر  ـــ ، نافـ

توجد نصوص یوما بالنسبة للأوامر الاستعجالیة ما لم ) 15(تخفض هذه الآجال إلى خمسة عشر و 

بالنسبة لقرارات المحكمة الإداریة ) 2(وعلیه فأن آجال الطعن أمام مجلس الدولة تقدر بشهرین  .خاصة

، وتسري هذه الآجال من یوم التبلیغ یوما بالنسبة للأوامر الاستعجالیة) 15(للاستئناف و خمسة عشر 

  .3ضاء أجل المعارضة إذا صدر غیابیاالرسمي للأمر أو الحكم أو القرار إلى المعني،وتسري من تاریخ انق

  

                                                             
نویري سامیة، الأثر غیر الموقف للاستئناف في المادة الإداریة وإشكالاته العملیة في القانون الجزائري، مجلة القانون الدستوري  1

  .78، ص2022قالمة، الجزائر،سنة  1945مایو  08، جامعة 01 عدد، 06والمؤسسات الدستوریة، المجلد 
  .13-22المعدل و المتمم بالقانون  09-08قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من  827أنظر المادة   2
  .13-22المعدل والمتمم بالقانون العضوي  09-08القانون  3
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  آثار الاستئناف:  خامسا

 الأثرن هما ان الاستئناف ینجم عنه أثر إالمدنیة والإداریة ف الإجراءاتبعد التعدیل الذي مس قانون 

  : الناقل للخصومة الأثرالموقف للتنفیذ و 

  : الموقف للتنفیذ الأثر 1-

الاستئناف أمام مجلس  نفإالمدنیة و الإداریة قبل تعدیله  الإجراءاتمن قانون  908المادة  حسب

نص المادة  لكن ،أي أن الطعن في قرار ما لا یوقف تنفیذه كقاعدة عامة 1،الدولة لیس له أثر موقف

لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة ،  أجاز من نفس القانون 913

إذا كأن من شأنه أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن تداركها ، و عندما تبدو الأوجه 

  .المثارة في الاستئناف من شأنها تبریر إلغاء القرار المستأنف

عندما یتم استئناف حكم على أنه تنص  من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة  914المادة ت كانو 

صادر عن المحكمة الإداریة قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، یجوز لمجلس الدولة  بناءا على 

و  ،طلب المستأنف، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا الحكم متى كانت أوجه الاستئناف تبدو من التحقیق جدیة

حكم المطعون فیه أو تعدیله، إلى رفض الطلبات الرامیة إلى الشأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء من 

  .2الإلغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم

على طلب من  مجلس الدولة بناء أمامفالمادتان هنا نصتا على جواز وقف التنفیذ عند الاستئناف 

قاعدة الأثر غیر الموقف للاستئناف أهم أثر للاستئناف في  وقد كانت ،شرط لوقف التنفیذكالمستأنف 

المادة الإداریة، بل یكاد یكون خصوصیة تنفرد بها الأحكام الإداریة دون غیرها في المادة العادیة، ذلك أن 

أنه لا یجوز تنفیذها جبرا مادام الطعن فیها بالمعارضة أو الاستئناف  القاعدة العامة في تنفیذ الأحكام

  3.نیة والإداریةمن قانون الإجراءات المد 609ا ومیعاد الطعن لا یزال ممتدا، وفقا لما قررته المادة جائز 

                                                             
  .2008، 21،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،ج ر عدد2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08القانون  1
  .2008، 21،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،ج ر عدد2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08 القانون 2
  .76المرجع السابق، ص  نویري سامیة، 3
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مجلس الدولة اثر ناقل للنزاع و  أمامللاستئناف  صارالمدنیة و الإداریة  الإجراءاتتعدیل قانون  بعد

المعدل   22- 13العضوي  بموجب القانون  914و  913وألغیت أحكام كل من المادتین ، 1موقف للتنفیذ

  .والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

ظل  ،تخلى المشرع الجزائري عن هذه القاعدة ، 09-08من القانون  908بموجب تعدیل المادة ف

باستئناف قرارات المحكمة الإداریة للاستئناف لمدینة الجزائر  متعلق  الأمرو  13-22القانون رقم 

منازعات المشروعیة الخاصة بقرارات كل من المنظمات المهنیة الوطنیة والهیئات العمومیة  صوصبخ

على الاستئناف المرفوع أمام مجلس لم یقتصر الأمر للإشارة فو ، الوطنیة والسلطات الإداریة المركزیة

 900ما أكدته المادة الدولة فقط، بل تعداه إلى الاستئناف المرفوع أمام المحاكم الإداریة للاستئناف، وهو 

  .02مكرر

  .الناقل للاستئناف الأثر.2

نقل وتحویل ملف القضیة برمته إلى قاضي الاستئناف لإعادة دراسته من حیث الوقائع  هبویقصد  

والقانون، وبذلك تكون خصومة الاستئناف استمرارا لخصومة أول درجة، ویتمتع في ذلك قاضي 

الاستئناف بجمیع صلاحیات قاضي الدرجة الأولى، ومن بینها إجراء كل التحقیقات على مستواه، دون 

خصوم أمام قاضي المحكمة الإداریة أو أمام المحكمة الإداریة للاستئناف لمدینة الجزائر، ویكون إرجاع ال

  .2للخصوم ذات السلطة التي كانت لهم أمام محكمة أول درجة، إلا ما سقط منها

كما یفترض الأثر الناقل للاستئناف  كما سبق تناوله أعلاه أن یكون القرار القضائي الإداري 

فیه، قد فصل في موضوع النزاع، وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المطعون 

ن القرار القضائي یكون لاغیا كأن إأما إذا تم رفض الدعوى شكلا لسبب ما ، أو تم القضاء بعدم قبولها، ف

  .3ثانیة لم یكن، ولا یمكن القول في هذه الحالة أن مجلس الدولة یفصل في النزاع مرة

الدفوع التي سبق تقدیمها  فیفصل مجلس الدولة بمقتضى الأثر الناقل للاستئناف في الطلبات و

ومناقشتها أمام قضاء الدرجة الأولى ، ولا یمكنه النظر في طلبات جدیدة تقدم لأول مرة أمامه و أساس 

                                                             
  .13-22المعدل و المتمم بالقانون  09-08قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من  908أنظر المادة   1
  .98مرجع سابق، ص، قزقوز یسمینة، شرایطي نادیة  2
  .79المرجع السابق، ص  نویري سامیة،  3



 التنظیم القضائي الإداري على المستوى المركزي      اني                       ل الثصالف

 

86 

 

كما أن تقدیم  ،درجة الأولىذلك أن دعوى الاستئناف ما هي إلا امتداد للدعوى التي طرحت أمام قاضي ال

  .طلبات جدیدة أمام هیئة الاستئناف، هو بمثابة مساس بمبدأ التقاضي على درجتین المكفول دستوریا

  .الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة:الفرع الثاني

القضائي الذي یلعبه مجلس الدولة في تقویم عمل الجهات القضائیة الإداریة، ناهیك عن الدور 

  .فیما یعرف بإبداء الرأي وتقدیم الاستشارةفإن له دور آخر لا یقل أهمیة  الاجتهاد القضائيوتوحید 

 .الهیئة المكلفة بممارسة الوظیفة الاستشاریة ومجالاتها :أولا

تحدید كذلك ة الاستشاریة لمجلس الدولة، و الهیئة المكلفة بمباشرة الوظیف العنصر،في هذا  نبحث

 :كما یلينطاق الرأي الاستشاري لمجلس الدولة 

 .الهیئة المكلفة بممارسة الوظیفة الاستشاریة - 1

اختصاصه الاستشاري بواسطة  مارسی 011- 98القانون العضوي  في ظل الدولة كان مجلس

أصبحت اللجنة  02-18وبعد صدور القانون العضوي  ،الجمعیة العامة واللجنة الدائمة  هما، تشكیلتین

الاستشاریة هي الهیئة المكلفة بممارسة الوظیفة الاستشاریة، وقد نظم أحكامها في الفصل الرابع الموسوم 

  .تشكیلة كل هیئة یأتي نتناول، وفیما  32مكرر 41-35في المجال الاستشاري  بتشكیلة مجلس الدولة

 تشكلیه الجمعیة العامة: أ

 الجمعیة العامة لمجلس الدولةنجد أن  01- 98من القانون العضوي رقم  37المادة  من خلال 

خمسة من مستشاري ، رؤساء الغرف ،محافظ الدولة ،نائب رئیس المجلس ،رئیس المجلس :تتشكل من

أن عدد أعضاء  أيالوزراء أو الوزیر المعني بمشروع الأمر أو القانون أو ممثلیهم، بالإضافة إلى  ،الدولة

عضوا إضافة إلى الوزراء أو الوزیر المعني بالمشروع المقترح، غیر أنهم لا  13الجمعیة العامة هو 

  .3یشاركون في المداولات والتصویت

 

  تشكلیه اللجنة الدائمة: ب

                                                             
 .37،1998المتضمن اختصاص مجلس الدولة وعمله وتنظیمه،ج ر عدد  1998ماي 30المؤرخ في 01- 98القانون العضوي رقم   1
  ، المعدل والمتمم للقانون العضوي 2018مارس 04المؤرخ في  02-18من القانون العضوي رقم  3مكرر  41-35أنظر المواد    2

 .15،2018عددج ر  المتضمن اختصاص مجلس الدولة وعمله وتنظیمه، 98-01    
 .01- 98القانون العضوي رقم  37أنظر المادة    3
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 و ،1محافظ الدولة وأحد مساعدیه ،أربعة مستشاري دولة ،رئیس اللجنة منتتكون اللجنة الدائمة 

 .جلسات بالنسبة للقضایا التابعة لقطاعه برأي استشاريالیشارك الوزیر أو ممثلیه في 

لم یشر المشرع للنصاب القانوني الواجب توافره لاعتبار مداولات اللجنة صحیحة من الناحیة 

یبلغ عدد أعضاء اللجنة الدائمة في مجلس الدولة الجزائري سبعة   ، كماخلافا للجمعیة العامة القانونیة ،

یقع على بینما  ،ن لا یشارك في المداولة والتصویتفالوزیر أو ممثله یحضر الجلسات لك ،أعضاء فقط 

تعین على رئیس ی ذلكوب ،عاتق رئیس الحكومة تنبیه رئیس مجلس الدولة بالطابع الاستعجالي للمشروع

، فإنّ هذا لاستعجالياحالة عدم التنبیه على الطابع  أما في الته على اللجنة الدائمة، مجلس الدولة إح

 .عرضه على الجمعیة العامةبیعني أن المشرع سیسلك الطریق العادي 

، وفي الحالات ذات  تسند للجمعیة العامةفي الحالات العادیة فالوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة 

 .012-98أحكام القانون  ، من خلالاللجنة الدائمة بإبداء الرأي الاستشاريالطابع الاستعجالي تكلف 

 تشكیلة اللجنة الاستشاریة: ج

محافظ  ،رئیس المجلس من تشكیلة أعضاء اللجنة الاستشاریة باعتبارها هیئة استشاریةتتكون 

الوزراء أو الوزیر ، ثلاثة من مستشاري الدولة .رؤساء الغرف عدد غرف مجلس الدولة خمسة، الدولة

 .3القانون أو ممثلیهم الأمر أوالمعني بمشروع 

أنه لا یصح الفصل في مشروع القانون أو الأمر إلا بحضور نصف عدد أعضاء  و تجدر الإشارة

 .اللجنة الاستشاریة

أن المشرع حاول توسیع نطاق  نجدتركیبة مجلس الدولة في اللجنة الاستشاریة،  نا فيعتموإذا 

المشاركة قدر الإمكان، فإلى جانب رئیس مجلس الدولة ورؤساء الغرف، وهم من ذوي الخبرة والكفاءة 

العالیة ، قد أشرك المشرع ثلاثة مستشارین، كما اعترف للحكومة ممثلة في الوزراء المعنیین أو ممثلیهم 

ومة توضیح الأسباب التي دفعتها لتقدیم مشاریع بحق حضور جلسة أو جلسات المناقشة لتتولى الحك

القوانین، فتفصح عن مقاصده وأهدافه ونطاق تطبیقیه وغیرها من المحاور ذات الأهمیة التي ترید إبلاغها 

ة  إلى أعضاء مجلس الدولة، وهذا العمل من شأنه تنویر أعضاء مجلس الدولة، فقبل دخولهم إلى مرحل

                                                             
 .98/01القانون العضوي رقم  38أنظر المادة   1
  ، المجــلة الجزائریة للحقوق2020ضوء التعدیل الدستوري لسنة الوظیــفة الاســتشاریة لمجلس الدولة على بن عیشوش عمر،   2

  .5ص  ،2024 ،01، عدد 09غواط ،الجزائر، مجلد والعلوم السیاسیة، مركز البحث في العلوم الإسلامیة والحضارة الأ   
 .2018مارس 07المؤرخة في  15، ج ر عدد 2018مارس 04المؤرخ في  18/02رقم القانون العضوي من  37أنظر المادة   3
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النص محل الاستشارة یسمعون وجهة نظر القطاع المعني بالأمر ، ویعین المناقشة وقبل تصویتهم على 

 .1من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة باقتراح من الوزیر المعني

تجدر الإشارة هنا إلى أن ممثل الوزیر لدى اللجنة الاستشاریة یجب أن لا تقل رتبته عن مدیر إدارة 

ین بالنسبة إلى الأشخاص الذین یمثلون الحكومة، مركزیة، وبذلك حرص المشرع على فرض مستوى مع

 2.مما ینعكس إیجابا على مستوى مناقشات وأعمال مجلس الدولة

مناقشة مشروع القانون أو الأمر، فبعد  إلىاجتماع اللجنة الاستشاریة بالتشكیلة المذكورة  یهدف

یتولى  وبعد المناقشة ،مرسماع وجهة نظر الحكومة أو رئاسة الجمهوریة بخصوص مشروع القانون أو الأ

فیؤید مشروع القانون المعروض علیه إذا اقتنع به، أو یدخل  ،بموجب مداولة منه إبداء الرأي المجلس

أو یعبر عن رأیه في إلغاء مادة أو فقرة، أو  ،بعض الإضافات إذا رأى في مشروع القانون بعض الثغرات

 . رأى ذلكمجموعة من الفقرات إذا 

 نطاق ومجال الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة - 2

تم  2016وبعد التعدیل الدستوري لسنة  لكن ،قط في المجال التشریعيمجلس الدولة یستشار فكان 

 ةنطاق ومجال الاستشار  وسنتناول .3الرئاسیة الاستشاریة لتشمل مشاریع الأوامرتوسیع نطاق الوظیفة 

 .التشریعي، والمجال الإداريفي المجال مجلس الدولة الجزائري ل

 النطاق الاستشاري لمجلس الدولة في المجال التشریعي:  أ

یستمد مجلس الدولة وظیفته  ، الفقرة الثانیة،2020من دستور  143نص المادة خلال من 

قوانین لكل من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الأتاحت حق المبادرة بمشاریع  كونهاالاستشاریة 

الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة شریطة عرضها على مجلس الدولة لإبداء  الحالة، ونواب المجلس

 .4رأیه ثم یتم عرضها على مجلس الوزراء

فإن النصوص القانونیة الواجب تقدیمها لمجلس الدولة تشمل مشاریع القوانین التشریعیة التي  وعلیه

 .تي یبادر بها نواب البرلمان بغرفتیهال اقتراحات القوانینتبادر بها الحكومة، و 

                                                             
  .50بن عیشوش عمر، مرجع سابق، ص  1
 .73، ص2000دار ریحانة، الجزائر،، 1طالقضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والازدواجیة، عمار بوضیاف،  2
    .المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16من القانون رقم  142أنظر المادة  3
 .2020المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في نوفمبر ،2020دیسمبر 30، المؤرخ في 442-20مرسوم رقم   4
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فإن مجلس الدولة یساهم مساهمة كبیرة في صناعة التشریع بلفت نظر الحكومة  ومما لا شك فیه

ما یراه مناسباً لللثغرات التي قد تبدو على بعض المشاریع، فیقترح من هذا المنطلق كل تعدیل أو إلغاء 

 .الاستشارةوضروریاً للرفع من جودة المشروع محل 

 .النطاق الاستشاري لمجلس الدولة في المجال الإداري: ب

یضطلع مجلس الدولة في المجال الإداري بدور هام في تقدیم الرأي والمشورة والاقتراحات حول ما 

التي منحت  2020من دستور  142یحال إلیه من مشاریع الأوامر الرئاسیة ویستمد ذلك من نص لمادة 

أو  ،كحالة شغور المجلس الشعبي الوطني،متیاز التشریع بأوامر في مسائل عاجلة لرئیس الجمهوریة ا

 .1أثناء العطلة البرلمانیة بعد استشارة مجلس الدولة

على سبیل حالات  إصدار الأوامر في ثلاثالحق في  المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة منح

  .في الحالة الاستثنائیةو ، في العطلة البرلمانیة ،حالة شغور المجلس الشعبي الوطنيهي الحصر، 

 جاء 01- 98لقانون العضوي رقم المعدل والمتمم ل11- 22القانون العضوي رقم  فإن  لإشارةل

، لاسیما مع استحداث المحاكم الإداریة الاستئنافیة ،على الاختصاصات القضائیة تركز تعدیلات جدیدة ب

  .أنه لم یتطرق للاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة إلا

 .إجراءات الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة وطبیعتها القانونیة :ثانیا

یأتي  ماالهیئات المكلفة بالوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة وبیان نطاقها، نتناول في  تناولنابعد ما 

 .، وتحدید طبیعته القانونیة  هالإجراءات العملیة الخاصة بإبداء رأی

 إجراءات الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة - 1

یعد الإخطار  ، حیثإخطار مجلس الدولة، و ذلك من خلال ة بمراحل وإجراءات هذه الوظیفتمر 

إجراء إلزامیا ، یلزم الأمین العام للحكومة الذي یتولى السهر على العلاقة بین الحكومة ومجلس الدولة 

ر رئیس مجلس الدولة بمشروع القانون أو الأمر مرفقا بعناصر الملف المحتملة من وثائق وتقاریر ، بإخطا

 3."الإخطارویسجل الإخطار في سجل رسمي یسمى سجل  ،2إلخ..... إحصاء 

                                                             
 .2020المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في نوفمبر ،2020دیسمبر 30، المؤرخ في 442-20مرسوم رقم  1
المتضمن اختصاص  01-98 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم ،2018 مارس 04المؤرخ في  02-18القانون العضوي رقم  2

 .2018 ،15ج ر عدد  مجلس الدولة وعمله وتنظیمه،
المتعلق بتحدید أشكال الإجراءات و كیفیاتها في  1998أوت29المؤرخ في  261-98المرسوم التنفیذي رقم من  04أنظر المادة  3

 .1998، 64در عدالمجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، ج 
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بعد  ، حیث أنهمجلس الدولة وعرضه على الجهة المختصة طرفاستلام المشروع من مرحلة  تلیها

استلام رئیس مجلس الدولة مشروع القانون أو الأمر المصادق علیه من طرف مجلس الحكومة یباشر 

كانت الحكومة نبهت المجلس بالطابع ن إ :ماهالتمییز بین حالتین  معرئیس المجلس إجراءات الاستشارة، 

  .لعادي للشكل اأو أنها لم تفعل ذلك وتركت المشروع یسیر وفقاً  ،الاستعجالي للمشروع

 .الحالة العادیة: أ

إذا لم تخطر الحكومة مجلس الدولة بالطابع الاستعجالي للمشروع، فإن هذا الأخیر یسلك الطریق 

 1:ةالعادي، ویمكن تلخیص إجراءات الحالة العادیة في العناصر التالی

الدولة بمجرد إبلاغ رئیس مجلس الدولة بذلك یتولى بموجب أمر صادر منه بتعین أحد مستشاري 

كمقرر مع إمكانیة تعیین أكثر من مقرر بحسب أهمیة المشروع، ویكون المقرر من أعضاء اللجنة 

بإمكان رئیس مجلس الدولة تعیین فوج عمل من تلقاء نفسه أو بطلب من المقرر ، كما أنه الاستشاریة

بمهمته وله برمجة  یتولى المقرر سیر الأشغال المتعلقة،ثم  بغرض مساعدته في الوظیفة الموكلة إلیه

الاجتماعات و الجلسات التشاوریة والتنسیقیة لاسیما مع ممثلي القطاعات الوزاریة المبادرة بمشروع القانون 

 .أو الأمر

یقوم  ،یقوم المقرر بتحریر تقریر ویبلغه لجمیع أعضاء اللجنة الاستشاریة ،بعد انتهاء جمیع الأشغال

جنة الاستشاریة ویخطر الوزیر المعنى بالمشروع الذي یمكنه رئیس مجلس الدولة باستدعاء أعضاء الل

الحضور شخصیا أو یكلف من ینوب علیه لیشارك في أشغال اللجنة الاستشاریة، غیر أنه لا یشارك في 

 .المداولات

عرض لیترأس الجلسة بطبیعة الحال رئیس مجلس الدولة ویقوم بافتتاح الجلسة ویحیل الكلمة للمقرر 

التقریر ، ثم تحال الكلمة لمحافظ الدولة لإبداء ملاحظاته، ویباشر رئیس المجلس تسییر النقاش مشروع 

حول المشروع محل الدراسة ویكلف كاتب الجلسة بتدوین جمیع الملاحظات أعضاء اللجنة والوزیر المعنى 

اء الحاضرین، تم المصادقة على التقریر النهائي بأغلبیة أصوات الأعضت ،أو من یمثله في سجل خاص

  .وفي حالة التساوي یكون صوت الرئیس مرجحاً، وفي الأخیر یرسل إلى الأمین العام للحكومة

  

 

                                                             
ــــالن 1 ــــة،ـ ـــي لمجــــلس الدولـ ـــه في صالم ظام الداخل ــــر 19ـادق علیـ ـــ ــق بكیفیات تنظیم وسیر مجلس الدولة وهیاكله، 2019سبتمب ــ ، متعلـّـ

 2019 ،66ج ر عدد 
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 الحالة الاستعجالیة:  ب

 اللمشروع، فإن هذا الأخیر یسلك طریق ألاستعجاليإذا أخطرت الحكومة مجلس الدولة بالطابع 

تعین أحد إجراءات الحالة الاستعجالیة في  و تتلخصمحدد، الوقت الأسرع لضرورة إبداء الرأي في 

یقوم رئیس المجلس بتحدید تاریخ الجلسة، واستدعاء أعضاء اللجنة الاستشاریة  ،مستشاري الدولة كمقرر

 .1هویخطر الوزیر المعنى بالمشروع الذي یمكنه الحضور شخصیا أو یكلف من ینوب علی

ویقوم الأعضاء بمناقشة محتوى التقریر النهائي یباشر رئیس اللجنة الاستشاریة سیر أشغال الجلسة، 

بأغلبیة الدولة تم المصادقة على التقریر النهائي المتضمن رأي مجلس لت ،الذي أعده المستشار المقرر

 .أصوات الأعضاء الحاضرین، ویوقع علیه كل من المقرر ورئیس اللجنة الاستشاریة

 المراد تحقیقها من إشراك مجلس الدولة في إعداد الأهداففي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن 

إحداث التنسیق بین  النصوص التشریعیة و الأوامر الرئاسیة وإبداء الرأي بخصوصها، تتمثل في

التطرق إلى مدى ملائمة مشروع النص ، وكذا النصوص القانونیة للتشریع الواحد أو بین تشریعین أو أكثر

 .و الاقتصادیة أو السیاسیةالقانوني مع أهدافه الاجتماعیة أ

 الطبیعة القانونیة للوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة - 2

الحكومة ورئاسة الجمهوریة إتباع إجراءات الاستشارة أمام مجلس  القانون یفرض على إذا كان

الدولة قبل عرض مشاریع القوانین والأوامر على مجلس الوزراء، فماهي القیمة القانونیة للرأي الاستشاري 

 ملزم للحكومة ورئاسة الجمهوریة أم لا ؟ وهل ه ؟ و لمجلس الدولة

 .إجباريالرأي الاستشاري لمجلس الدولة إجراء : أ

 او وجوبی اطلب رأي مجلس الدولة إجراء إلزامی 2020المؤسس الدستوري في دستور  یعتبر

التي نصت على قیام رئیس  142المادة : في موضعین هما" عبارة بعد رأي مجلس الدولة مستعملا

بشأن الجمهوریة بأخذ رأي مجلس الدولة في مشاریع الأوامر  مع إلزامه بإخطار المحكمة الدستوریة 

  .2دستوریة هذه الأوامر على أن تفصل فیها في أجل عشرة أیام على أقصى تقدیر

  التي نصت على قیام الوزیر الأول أو رئیس الحكومةوالموضع الثاني في نص المادة التي تلیها، و 

                                                             
 .متعلـّق بكیفیات تنظیم وسیر مجلس الدولة وھیاكلھ ،2019ربتمبس 19في ادق علیھ ـالمص ،ةـام الداخلي لمجلس الدولــالنظ 1
 .2020المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في نوفمبر ،2020دیسمبر 30، المؤرخ في 442-20مرسوم رقم  2
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 .1نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة بأخذ رأي مجلس الدولة في مشاریع القوانین

یتم وجوباً إخطار مجلس " عبارة ب ذلك 261- 98من المرسوم التنفیذي رقم  الثانیةالمادة  تأكدكما 

  .."الدولة

سبق یظهر أن الرأي الاستشاري لمجلس الدولة هو إجراء إلزامي ، وفي حال مخالفته من قبل  مما

مما یعرض  صراحة،ور علیها الدست یكونا قد وقعا في مخالفة جوهریة نص ،الحكومة أو رئاسة الجمهوریة

 .عرضها على المحكمة الدستوریة حالمشاریع القوانین والأوامر لعدم الدستوریة 

 .الرأي الاستشاري لمجلس الدولة غیر ملزم: ب

ورغم  مرحلة من مراحل صیاغتها، ،یعتبر عرض مشاریع القوانین والأوامر على مجلس الدولة

صراحة أو الحكومة أو رئاسة الجمهوریة بالأخذ برأي مجلس الدولة،  یلزمنجد أي نص   أننا لمإلاإلزامیتها 

من القانون العضوي استعملت عبارة تبدى اللجنة الاستشاریة رأیها، الرابعة خاصة أن نص المادة ،ضمنیا 

إذ یمكن  ملزم،بأن الرأي الاستشاري المجلس الدولة غیر  ومنه یستشف؛  فقطفمجلس الدولة یبدي رأیه 

مسألة الاستشارة تظل بالنسبة للحكومة ورئاسة الجمهوریة عبارة  أن  ه كما یمكن مخالفته، غیرالأخذ ب

 .من الناحیة الشكلیة عن إجراء إلزامي

 

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
 .المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري ،2020دیسمبر 30، المؤرخ في 442-20مرسوم رقم  1
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  :ةخلاص

اتضح لنا أن المشرع  خلال بحثنا في الهیئات القضائیة الإداریة على المستوى المركزي،من 

وذلك بإسناد  التقاضي على درجتین تماشیا مع النص الدستوري،الجزائري كان حریصا على تكریس مبدأ 

مهمة النظر في القرارات الصادرة عن السلطات المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة 

ستئناف الاالوطنیة للمحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة كدرجة أولى للتقاضي، على أن یكون 

  .لدولة كدرجة ثانیة للتقاضي في المادة الإداریة، وبذلك تخیف العبء على هذا الأخیرأمام مجلس ا

خلال بمبدأ تقریب مرفق العدالة من المواطن، وكذا یزال ممثلا في الإ إلا أن الجانب السلبي لا

  .حرمان المتقاضي من وجه من أوجه الطعن المقررة قانونا، ألا وهو الطعن بالنقض
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ترك أثرا كبیرا على  2020یتضح لنا بأن التعدیل الدستوري لسنة  مما سبق تناوله في هذه الدراسة،

مستوى المحاكم الإداریة الجزائریة، وتنظیمها الهیكلي إذ اكتمل الهرم القضائي الإداري على غرار الهرم 

القضائي العادي، وأصبح یتشكل من ثلاث هیئات قضائیة، محاكم إداریة ابتدائیة تنظر في المنازعات 

محاكم إداریة للاستئناف )06(یم الإداري ، وستالإداریة كدرجة أولى على المستوى الولائي طبقا للتقس

نقض في المواد الإداریة كدرجة ثانیة على المستوى الجهوي ، یترأسها مجلس الدولة في أعلى الهرم كجهة 

 .المشروعیة  مبدأوالذي یتولى توحید الاجتهاد القضائي واحترام 

 07- 22استصدار القانون رقم ثورة تشریعیة في هذا الشأن من خلال  2022وقد شهدت سنة 

 المتعلق بالتنظیم القضائي، ومعه القانون العضوي 10-22لمتعلق بالتقسیم القضائي، والقانون العضوي ا

، هالمتعلق بتنظیم مجلس الدولة وعمله واختصاصات 01- 98 المعدل والمتمم للقانون العضوي 11- 22

  .هو الآخر 13- 22موجب القانون كما شهد قانون الإجراءات المدنیة الإداریة تعدیلا ب

المشرع الجزائري استدراك النقائص التي كانت تعتري التنظیم القضائي الإداري من الناحیة  فقد أراد

  .ة، و فك الخناق عن مجلس الدولةالهیكلیة والإجرائی

بتكریسه لمبدأ التقاضي على درجتین المنصوص علیه في الدستور،  ،قد أحسن صنعا یكونوبهذا 

  .الجزائريوكذلك تحسین الخدمة العمومیة من خلال تقریب مرفق العدالة من المواطن 

  :مما سبق توصلنا للنتائج التالیة

  تم إعفاء المتقاضین من التمثیل الوجوبي بمحام، أمام الجهات القضائیة الإداریة، وهو ما

بالخصوص نتیجة تعقیدات القضایا  ولكن یعرضهم لرفض دعواهم، ا،عنهم عبئسیخفف 

 .طرفا فیها ةالتي تكون الإدار 

  استحداث المشرع الجزائري لما یعرف بالتقاضي الإلیكتروني، مسایرة لمتطلبات العصر بما

یحسن من الجودة في العمل والدقة في المواعید ویخفف من عناء التنقل ومشاكل الورقنة، 

 .إلا أن الأمر یتطلب جودة الاتصالات التي لا تزال بحاجة للتحسین

  ،استحدث المشرع ست محاكم إداریة على المستوى الجهوي موزعة على التراب الوطني

بشكل یضمن تقریب العدالة من المواطن،إلا أنه میز بینها، إذ خص المحكمة الإداریة 

في جملة من الدعاوى ،مما یخل بمبدأ للاستئناف للجزائر العاصمة دون غیرها بالنظر 

 .تقریب العدالة من المواطن الذي استحدثت لأجله بالأساس
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  أصبحت الأحكام الصادرة من الهیئات القضائیة الإداریة ناقلة للنزاع أي موقفة للتنفیذ،لأنه

 .لا یوقف التنفیذ بالاستئنافسابقا كانت الأحكام الصادرة ذات طابع تنفیذي والطعن فیها 

 دعوة المتقاضي الذي تكون عریضته مشوبة بعیب شكلي إلى تصحیحها أمام  إلزامیة

المحاكم الإداریة، بینما اعتبرها المشرع اختیاریة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر 

  . العاصمة

  تصدر  عندما تنظر المحكمة الإداریة للاستئناف كدرجة أولى للتقاضي في المادة الإداریة،

حكاما ابتدائیة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، وهنا یقع عبء النظر فیها كدرجة ثانیة أ

على هذا الأخیر، ولعل ذلك یرجع إلى أن الخصومة مع الهیئات المركزیة و مسألة الفصل 

 .لجهة ذات كفاءة عالیةفي هذا النوع من القضایا یحتاج 

  المتقاضین من الطعن فیه بالنقض، وهو بهذا یجسد الاستئناف أمام مجلس الدولة یحرم

 .لفكرة أنه لا یمكنه إصدار قرار ثم ینقضه

  قیام المشرع بزیادة عشر محاكم إداریة تماشیا مع زیادته لعدد الولایات في التقسیم الإداري

، حیث تكون المسافات الجدید، وهو أمر یحسب له خصوصا والأمر یتعلق بالجنوب الكبیر

،كما أنه بهذه الزیادة یفك الخناق عن المحاكم الإداریة  الظروف المناخیة صعبةطویلة، و 

 .التي كانت تتبع لها هذه الولایات قبل التقسیم الجدید

  یعتبر مجلس الدولة هیئة استشاریة، فیستشار من قبل  رئیس الجمهوریة في التشریع

 .البرلمانوفي حالة شغور  ، ةبالأوامر في فترة العطلة البرلمانی

 الرأي الاستشاري لمجلس الدولة إلزامي وغیر ملزم لمشاریع واقتراحات القوانین. 

  كانت الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة تمارس في الحالات  01-98في ظل القانون

العامة، وفي الحالات الاستعجالیة تكلف اللجنة الدائمة بإبداء العادیة بواسطة الجمعیة 

أصبح الرأي الاستشاري  02- 18لكن بعد صدور القانون العضوي  الرأي الاستشاري،

محافظ الدولة، رؤساء  یمارس بواسطة اللجنة الاستشاریة المتكونة من رئیس المجلس،

 .الغرف، ثلاثة من مستشاري الدولة، الوزیر المعني بالمشروع القانوني أو من یمثله

  :الآتیةمن خلال ما سبق نقدم الاقتراحات 

  عملیات التكوین من خلال  وتبسیط إجراءات التقاضي الالیكتروني،تطویر

 . والإعلام
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  تعدیل القوانین ذات العلاقة بالمنازعات الإداریة بما یتماشى مع التعدیل الحاصل

 .على مستوى النظام القضائي ،بما یرفع اللبس ویعكس جوهر الاصلاح

 

 شریعي والتنفیذي، من تمكین مجلس الدولة من فرض رقابته على الجهازین الت

 .خلال جعل أرائه الاستشاریة ملزمة

 

 



 

 

 المراجعالمصادر و  قائمة



المراجعو  المصادر قائمة  

 

100 
 

  قائمة المصادر و المراجع

  المصادر: أولا

  :النصوص القانونیة .1

 .النصوص التشریعیة  . أ

  المنشور بموجب الإعلان المتضمن نشر نص دستور الجمهوریة الجزائریة 1963دستور ،

  .1963سبتمبر  10الصادرة في  64، ج ر عدد 1963سبتمبر  10 الدیمقراطیة الشعبیة ل

  07المؤرخ في ،438-96وم رئاسي رقم مرسبموجب  الصادر، 1996التعدیل الدستوري لسنة 

 28نص التعدیل الدستوري الموافق علیه في استفتاء  إصدار ، المتضمن1996دیسمبر 

  .1996دیسمبر  08الصادرة في  76، ج ر عدد 1996نوفمبر

 مارس  06، مؤرخ في 01- 16قانون رقم ، الصادر بموجب 2016التعدیل الدستوري لسنة

 .2016، 14التعدیل الدستوري، ج ر عدد ب، المتضمن 2016

  دیسمبر  30، المؤرخ في 442-20، الصادر بموجب المرسوم رقم 2020التعدیل الدستوري لسنة

، ج ر 2020نوفمبر  01، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء 2020

 .2020دیسمبر  30في  لصادرةا، 82عدد 

  یتضمن اختصاصات مجلس الدولة و  1998مایو  30المؤرخ في  01- 98القانون العضوي ،

المؤرخ  11- 22، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي  1998لسنة  38تنظیمه و عمله ج ر عدد 

 .2022، 41، ج ر عدد 2022جوان   9في 

 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج 2004سبتمبر 06المؤرخ في  11- 04قانون عضوي رقم ،

 .2004سبتمبر  08مؤرخة في  57ر عدد

  م، المعدل والمتمم للقانون العضوي 2011یولیو سنة  26، مؤرخ في 13-11قانون عضوي رقم

، 43والمتعلّق المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد  01- 98رقم 

2011. 

 والمتمم للقانون العضوي رقم  ، المعدل2018مارس04المؤرخ في  02- 18رقم  القانون العضوي

    .2018، 15مجلس الدولة وعمله وتنظیمه،ج ر عددالمتضمن اختصاص  01- 98
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 ائي، ج رـــ، یتضمن التقسیم القض 2022سنة  مایو 5المؤرخ في  07-22ضوي ـــــــانون العــــــــــــالق 

 .2022 ، 32 عدد

  المتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر عدد ،  2022جوان  9في  ، المؤرخ10-22العضوي القانون ،

 2022.لسنة  41

  01-98، یعدل ویتمم القانون العضوي  2022جوان  9المؤرخ في  11-22القانون العضوي 

والمتعلق بتنظیم مجلس الدولة  1998مایو سنة  30المؤرخ في  01- 98القانون العضوي رقم 

 .2022لسنة  41اته، ج ر عدد سیره اختصاص

  المتضمن إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، ج ر  1963جوان  18المؤرخ في  218-63القانون

 .1963لسنة  43

  ملغى - المتعلق بالمحاكم الإداریة  1998جوان  3المؤرخ في  02-98القانون  -  

  الإجراءات المدنیة و یتضمن قانون  2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم

 .2008- 04- 23، مؤرخة في 21الإداریة ، ج ر 

  المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 2010جویلیة  29المؤرخ في  01- 10قانون ،

  .2010، 04والمحاسب المعتمد، ج ر عدد 

  55 ، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، ج ر،عدد2013أكتوبر  29المؤرخ في  07- 13القانون رقم 

 .2013لسنة 

 المتضمن بالتعدیل الدستوري، ج ر عدد 2016مارس  06، المؤرخ في 01- 16قانون رقم ال ،

14 ،2016. 

 المؤرخ في  09-08المعدل والمتمم للقانون  2022یولیو  12المؤرخ في  13- 22لقانون رقم ا

 .2022نة لس 48المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج ر عدد  2008فبرایر  25

  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  1966جوان 08المؤرخ في 155- 66الأمر رقم

 24مؤرخة في  84، ج ر، عدد 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22- 06والمتمم بالقانون 

 .2006دیسمبر

  جویلیة  17المؤرخ في  20-95، یعدل و یتمم الأمر 2010أوت  26المؤرخ في  02- 10الأمر

 .2010سبتمبر  01مؤرخة في  50و المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر رقم  1995
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 .النصوص التنظیمیة  . ب

  ـــر  07، مؤرخ في 438- 96مرسوم رئاسي رقم ، المتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبـ

 .1996، 76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28الدستور المصادق علیه في استفتاء 

  المتعلق بالتعدیل الدستوري  2020دیسمبر  30في  المؤرخ 442-20المرسوم الرئاسي رقم ،

 .2020،  82ج ر،عدد 

  المتعلق بتحدید أشكال الإجراءات  1998أوت 29المؤرخ في  261- 98المرسوم التنفیذي رقم

  .1998، 64وكیفیاتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، ج ر عدد

 المنظم 356 - 98یعدل المرسوم التنفیذي 2011مایو  22مؤرخ في  195- 11مرسوم تنفیذي ال

 29عدد  29المتضمن قانون المحاكم الإداریة ج ر  02-98لكیفیات تطبیق أحكام القانون  

 . 2011مایو  2022المؤرخة في 

 یحدد دوائر الاختصاص  2022سنة  دیسمبر 11مؤرخ في  435-22تنفیذي المرسوم ال ،

 14المؤرخة في  84محاكم الإداریة، ج ر عدد الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف و ال

  .2022دیسمبر 

  ـــه في ـــة، المصــــادق علیـ ـــي لمجــــلس الدولــ ـــر 19النظام الداخل ــــ ـــــق بكیفیات 2019سبتمب ، متعلـّ

 .2019، 66تنظیم وسیر مجلس الدولة وهیاكله، ج ر عدد 

  المراجع: ثانیا 

 الكتب .1

  ،23مؤرخ في  09 08شرح قانون الإجراءات المدنیة الإداریة قانون رقم بربارة عبد الرحمان 

، الجزائر ،  5، الطبعة الثانیة ، دار بغدادي للطباعة النشر والتوزیع الطبعة 2008فیفري 

2022. 

 2009ط،الجزائر، ،دالعلوم للنشردار  الجزائري،الإداري  النظام الفضائي،حمد الصغیرم بعلي.  

  كلیك  2 الجزء ،الوجیز في  شرح  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  ،بوضیاف عادل

 . 2012 ،الجزائر،الطبعة  الأولى. للنشر 

 طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة القضاء الإداري في الجزائر، بوضیاف عمار ،

 .2008والإداریة الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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  جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، د طالمرجع في المنازعات الإداریة،  ،عماربوضیاف ،

2013. 

  الجزء الثاني، في نظریة الاختصاص،  الإداریةشیهوب مسعود ، المبادئ العامة للمنازعات

 .2009الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 2012الجزائر،  ط، د ،هومة الطبعة الثانیة، دارت الإداریة، عدو عبد القادر، المنازعا. 

  الجزائر، الدار الخلدونیة، ،1، ط دراسة مقارنةالإداریة ، شرح المنازعات حسینفریجة 

2011.  

 .الأطروحات و المذكرات: ثالثا

 رسائل الدكتوراه .1

  بوجادي ، اختصاص القضاء الإداري القضاء الإداري في الجزائر ، رسالة لنیل شهادةعمر 

 . 2011الدكتوراه في القانون كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو الجزائر ، 

 مذكرات الماستر .2

  شرایـــــطي ، الاختصاص القضائي للهیئات القضائیة الإداریة في ظل  نادیة قزقوز، یسمینة

القانون، تخصص قانون عام،  الماستر فيمذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة  ، 13-22القانون 

  2023-2022كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قالمة، الجزائر ،  ،قالمة 1945 مایو 08جامعة 

  .المقالات:رابعا

  أسماء زایدي و نورة موسى ، اختصاص مجلس الدولة الجزائري بالنظر في منازعات المرافق

، 07للدراسات والبحوث الإنسانیة ، المجلد  العامة المهنیة منظمة المحامین أنموذجا، مجلة الرسالة

 .2022جامعة العربي التبسي، تبسه الجزائر ، سنة  02العدد 

 ة إبراهیم رابعي ، اختصاصات المنظمات المهنیة الوطنیة و طبیعتها في القانون الجزائري، مجل

 .2018ائر ، جوان ، العدد العاشر ، جامعة زیان عاشور بالجلفة الجز العلوم القانونیة والاجتماعیة

  حاج مختار بوداعة ، تأثیر الاختصاص النوعي لمجلس الدولة على دوره في تقویم عمل الجهات

القضائیة الإداریة، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة ، العدد الأول ، جامعة مصطفى 

 .2023اسطنبولي، معسكر الجزائر ، سنة 
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  مجلة 2020الأول ورئیس الحكومة في التعدیل الدستوري سهیلة مزیاني ، سلطات الوزیر ،

 2021، الجزائر  01، العدد  09الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة خنشلة ، المجاد 

  عمر بن عیشوش ، الوظیــفة الاســتشاریة لمجلس الدولة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة

ة، مركز البحث في العلوم الإسلامیة والحضارة ، المجــلة الجزائریة للحقوق و العلوم السیاسی2020

  .2024، 01، عدد 09الأغواط ،الجزائر، مجلد 

 في الجزائر،  الإداريللاستئناف ودورها في إرساء دعائم القضاء  فارس مزوزي ، المحاكم الإداریة

المجلد السابع، العدد جامعة الشاذلي بن جدید الطارف،  مجلة الفكر القانوني والسیاسي،

 .2023،نوفمبر الثاني

  ،مستجدات التقاضي أمام المحاكم الإداریة والمحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر فوضیل شریط

مجلة الفكر القانوني والسیاسي،المركز الجامعي عبد الحفیظ بو الصوف  العاصمة كدرجة ابتدائیة،

  .2025ماي  13، منشور في 01، العدد09میلة، مجلد 

  المحاضرات: خامسا

     2الفاسي فاطمة الزهراء النظام القضائي الإداري الجزائري ، محاضرات القیت على طلبة ماستر 

 .2021قانون إداري، كلیة الحقوق جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر ، 

  نویري سامیة، الإجراءات القضائیة الإداریة، محاضرات ألقیت على طلبة السنة أولى ماستر قانون

 2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قالمة، الجزائر،  1945ماي  8جامعة  عام

  .الأحكام و القرارات القضائیة: سادسا

  مجلة مجلس الدولة، عدد 1998جویلیة  27، المؤرخ في 172944قرار مجلس الدولة رقم ،

1،1998.  

  10الدولة، عدد، مجلة مجلس 2005جوان07، المؤرخ في 016886قرار مجلس الدولة رقم ،

 . 2012سنة

 .المواقع الإلكترونیة: سابعا

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn049447a.pdf  

mila.dz/a2025/course/view.php?id=3859-univ-https://elearning.centre     

 .23:08، الساعة 2025ماي 12:یوم  امأطلع علیه    
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  ملخص

حاول المشرع الجزائري من خلال الإصلاحات القضائیة والقانونیة التي أسس لها التعدیل الدستوري 

تدارك النقائص التي لطالما اعترت تنظیم القضاء الإداري، وقد نجح نسبیا في ذلك، من  2020لسنة 

ل تفرغه خلال استحداثه الدرجة ثانیة للتقاضي وتخفیفه للعبء الملقى على مجلس الدولة، من خلا

للطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات الصادرة عن الجهات القضائیة الدنیا، وهي نقاط تحسب له، إلا 

منازعات المشروعیة الموجهة ضد قرارات المنظمات المهنیة الوطنیة  إسنادهأنه أخفق من جهة أخرى في 

داریة للاستئناف لمدینة الجزائر، لأن والهیئات العمومیة الوطنیة والسلطات الإداریة المركزیة للمحكمة الإ

الطعن فیر قرارات هذه الأخیرة فیما بعد سیكون أمام مجلس الدولة الذي سینظرها كقاضي استئناف، 

والأكید أنه لن ینظرها لمرة ثانیة بصفته قاضي نقض، وهو ما یحرم المتقاضین من درجة ثانیة من 

 .كطرف في النزاعدرجات التقاضي لمجرد وجود وزیر أو هیئة علیا 

المحاكم الإداریة، المحاكم الإداریة للاستئناف، مجلس الدّولة، مبدأ التقاضي على  :الكلمات المفتاحیّة

  درجتین

 
Abstract 
 

The Algerian legislature, through judicial and legal reforms established by 

the constitutional amendment of 2020, has tried to remedy the shortcomings that 

have long governed administrative justice. by introducing a second degree of 

litigation and easing the burden placed on the State Council. appeals against 

decisions of lower jurisdictions, However, he failed to support the legitimacy 

disputes against the decisions of national professional organizations, national 

public bodies and the central administrative authorities of the Administrative 

Court of Appeal of Algiers. 

 

The latter's subsequent appeal will be before the State Council, which will 

consider it as an appellate judge. litigation ", which would deprive litigants of a 

second degree of litigation merely because of the presence of a minister or 

higher body as a party to the dispute. 

Keywords: Administrative courts, Administrative courts of appeal, State 

Council, Two-stage litigation. 

 



 


